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الزنِّاَ بالإكراه

)الاغتصاب(

جابر الأحمد

ص الملخَّ

ض لهـا الفقهـاء فـي  هـذا البحـث يعالـج جريمـةً مـن جرائـم العصـر الحديـث، لـم يتعـرَّ
نـا، وهـو الاغتصـاب، حيـث إنَّ  كتبهـم، وإنَّمـا عـرَض لـه البعـض فـي أثنـاء الحديـث عـن حـدِّ الزِّ

نـا وكونهـا ناجمـةً عـن تـراضٍ بيـن الطَّرفيـن. هـذه الجريمـة تجـاوزت قضيَّـة الزِّ

ـوء علـى أخطـر جريمـة فـي عصرنـا الحديـث، وهـي الاغتصـاب  هـذا البحـث يلقـي الضَّ
ـح سـبب عـدم تعاطـي الفقهاء  ، كمـا أنَّـه يوضِّ غيـرات بشـكل خـاصٍّ ، واغتصـاب الصَّ بشـكل عـامٍّ

نـا. لهـذه الجريمـة، وإدراجهـا فـي حـدِّ الزِّ

ـز فـي المذهـب المالكـيِّ الَّـذي بـدوره تعاطـى مـع هـذه القضيَّـة بشـكل  هـذا البحـث يركِّ
يـن في  نـا لدرجـة إدراجهـا فـي حـدِّ الحرابـة، وهـو مـا أتـاح المجـال للقانونيِّ مختلـف عـن حـدِّ الزِّ

البالد العربيَّـة والإسالميَّة للأخـذ بـه وإصـدار القوانيـن الملائمـة لتلـك الجريمـة.

روريَّات  ق بيـن الضَّ ـرع لا يفـرِّ ـز فـي تطبيـق العقوبـات القاسـية مـن مبـدأ أنَّ الشَّ كمـا أنَّـه يركِّ
يـن والعـرض، والَّـذي إذا اختـلَّ واحـد منهـا  الخمـس، وهـي حفـظ النَّفـس والعقـل والمـال والدِّ

ـت الفوضـى واختلفـت المعايـش به. عمَّ

نا، الحرابة، التَّعزير. الكلمات المفتاحيَّة: جريمة، عقوبة، الاغتصاب، الزِّ
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TECAVÜZ
JABER ALAHMAD
Özet
Bu araştırma, fıkıh âlimlerinin eserlerinde ele almadıkları, modern çağın suçlarından 

biri olan bir konuyu, tecavüzü işlemektedir. Bu mesele, zina suçu ile kıyaslandığında farklı 
bir yere sahiptir; çünkü tecavüz, tarafların rızasına dayalı bir ilişki değildir, zinayı aşan bir 
nitelik taşımaktadır. Araştırmada, genel anlamda tecavüz ve özellikle küçük yaştaki kız 
çocuklarına yönelik tecavüz suçuna odaklanılmaktadır. Ayrıca, fıkıh âlimlerinin bu suçu 
neden doğrudan ele almadıkları ve neden zina hükmüne dâhil ettikleri açıklanmaktadır.

Bu çalışma, özellikle Malikî mezhebi çerçevesinde tecavüz suçuna odaklanmakta ve 
mezhebin, bu suçu zina cezasından ayırarak haram kılınmış savaş suçu (hırâbe) kapsamın-
da değerlendirdiğini vurgulamaktadır. Bu yaklaşım, Arap ve İslam ülkelerinde hukukçula-
rın tecavüz suçuna dair uygun kanunlar çıkarmasına imkân sağlamıştır.

Ayrıca araştırma, İslam hukukunun temelini oluşturan beş zorunluluğun – canın, ak-
lın, malın, dinin ve ırzın korunması – birbirinden ayırt edilmediğini vurgulamaktadır. Bu 
prensiplerden herhangi birinin ihlal edilmesi, toplumsal düzenin bozulmasına ve yaşam 
koşullarının altüst olmasına neden olur. Dolayısıyla, bu tür suçlara karşı şeriatın sert ceza-
lar uygulama ilkesine dayandığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Ceza, Tecavüz, Zina, Yol kesme, Takdiri ceza.

FORCED ADULTERY
JABER ALAHMAD
Abstract
In the context of adultery, certain Muslim jurists have looked at the offence of rape; 

nonetheless, it has not been thoroughly addressed in Islamic jurisprudential literature. 
Rape, more specifically child abuse, has emerged as one of the most prevalent crimes, 
surpassing the classification of adultery, which involves consensual acts between both 
parties. 

This research aims to illuminate the most perilous crime of our contemporary times. 
The study solely explores the Maliki school, which categorises this crime as terrorism and 
banditry, enabling legal scholars in Islamic nations to formulate a legal framework for its 
adjudication. The study emphasises the implementation of severe penalties grounded in 
the principle that Shari'ah law makes no distinction among the five essential needs: the 
preservation of life, intellect, wealth, faith, and honour; any disruption of these elements 
may lead to disorder and altered livelihoods.

Keywords: Crime, Punishment, Rape, Adultery, Highway robbery, Discretionary pun-
ishment.
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مة المقدِّ

دٍ وآله وصحبه وسلم. لام على سيدنا محمَّ لاة والسَّ الحمد للَّهَّ ربِّ العالمين والصَّ

لـه علـى سـائر مخلوقاتـه، وجعلـه خليفتَـه فـي  ـا بعـد: فقـد خلـق الله الإنسـان، وفضَّ أمَّ
ـة إعمـار الأرض، وهـذا الإعمـار يكـون بتطبيـق شـرع اللَّهَّ مـن  الأرض، وأوكل إليـه مهمَّ

جهـة فعـل المأمـورات وتـرك المنهيَّـات.

ولا يسـتحقُّ الإنسـان لقـب خليفـة اللَّهَّ فـي الأرض إلَّاَّ إذا ائتمـر بمـا أمُـر بـه وانتهـى 
افتـرض  نهُِـي عنـه، وفـي ذلـك يقـول رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلم: »إنَّ الله  ـا  عمَّ
عليكـم فرائـض فال تُضيِّعوهـا، وحـدَّ لكـم حـدودًا فال تعتدوهـا، ونهاكـم عـن أشـياء فال 
تنتهكوهـا، وسـكت عـن أشـياء مـن غيـر نسـيانٍ فلا تكلَّفوها رحمةً مـن ربِّكم فاقبلوها«.1

، كمـا  د فـي عـدم تجـاوز حـدود اللَّهَّ ـن مـا للإنسـان ومـا عليـه، وشـدَّ فهـذا الحديـث يبيِّ
 َ ـد مـن يتجاوزهـا بالعـذاب الأليـم، حيـث يقـول الله تعالـى: سمحوَمَـن يَعۡـصِ ٱللَّهَّ أنَّ الله توعَّ

ا فيِهَـاسجى ]النِّسـاء: 14[. وَرسَُـولََهُۥ وَيَتَعَـدَّ حُـدُودَهۥُ يدُۡخِلۡهُ نـَارًا خَلِِٰدٗ
ولـم يكـن تشـريع الحـدود إلَّاَّ صونًـا لكرامـة الإنسـان ومنعًـا مـن الاعتـداء عليهـا، 
وليـس كمـا فهـم البعـض مـن كونهـا عقوبـات قاسـيةً ووحشـيَّة، وتتعـارض مـع الكرامـة 

الإنسـانيَّة.

نـا والحرابـة، وفيهمـا مـن  ا الزِّ ومـن الحـدود الَّتـي شـرعها الله سـبحانه وتعالـى حـدَّ
العبرة ما يكفي، بحيث لو طَبَّقت القوانين المعاصرة عقوبتهما لقلَّت هاتان الجريمتان، 

ولوجدنـا النَّـاس يعيشـون فـي دائـرة الحالل الَّتـي رسـمها الله عـزَّ وجـلَّ لهـم.

نـا بتلـك البسـاطة الَّتـي تتـمَّ مـن خالل التَّراضـي بيـن الطَّرفيـن،  ولـم تَعُـدْ جريمـة الزِّ
وإنَّمـا أخـذت منحنـى خطيـرًا وصلـت إلـى الاغتصـاب عبر الإكراه، وصارت تتمُّ بشـكل 
ها، والَّتـي قـد تصـل إلـى قتـل  ـور وأشـدِّ ، ومواقعـة المـرأة رغمًـا عنهـا، وبأبشـع الصُّ علنـيٍّ

المغتصِـب مغتصَبتـه إن امتنعـت.

. هبيُّ بائح والأطعمة(، 5/ 533، ح 4802، وسكت عنه الذَّ يد والذَّ ارقطنيّ في الأشربة وغيرها )الصَّ 1	 الدَّ
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ـريعة الإسالميَّة العقوبـة لكـي تكـون رادعـةً، ولـم تقبـل  دت الشَّ أمـام كلِّ هـذا شـدَّ
ـفاعة فيهـا. الشَّ

فـي حـدِّ  يدُخِـل عقوبـةَ الاغتصـاب  الفقهـاء  بعـض  أن نجـد  فال غرابـة  ومـن هنـا 
المجتمـع. فـي  هـدم للأخالق  آثـارٍ خطيـرة ومـن  مـن  لهـا  لمـا  الحرابـة؛ 

أهداف البحث

بيانُ مفهوم الاغتصاب. 	-

لة بالاغتصاب. بيانُ الجرائم ذات الصِّ 	-

بيانُ عقوبة الاغتصاب من جهة ذكر أقوال الفقهاء والمقارنة بينها. 	-

بيانُ أهميَّة التَّعزير في بعض الجرائم الَّتي ليست من الحدود. 	-

أهميَّة البحث

لة به والتَّفريق بينها. تحديد معنى الاغتصاب بدقَّة، وإبراز الألفاظ ذات الصِّ 	-

أهميَّـة تشـديد العقوبـة فـي جريمـة الاغتصـاب، والَّتـي قـد تصـل أحيانًـا إلـى حـدِّ  	-

القتـل. الحرابـة أو 

ف علـى مـدى حـرص الإسالم علـى تطبيـق الحـدود؛ لا سـيَّما الَّتـي تتعلَّق  التَّعـرُّ 	-

بانتهـاك أعـراض النَّـاس بالإكـراه.

ـنَّة والكتـب الفقهيَّـة، والمقارنـة بينهـا  اسـتخراج مـا لـه صلـةٌ بالاغتصـاب مـن السُّ 	-

العصريَّـة. المصطلحـات  وبيـن 

يسـتدعي  ـا  ممَّ اليـوم؛  المنتشـرة  الجرائـم  أعظـم  مـن  الاغتصـاب  جريمـة  تعُـدُّ  	-

المناسـبة. العقوبـات  ووضـع  الجريمـة،  تلـك  دراسـة 

أسباب اختيار البحث

قلَّة الأبحاث الفقهيَّة في هذا الموضوع. 	-
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خطورة جريمة الاغتصاب، وما تشكِّله من أضرار على المغتَصبة والمجتمع. 	-

اني والمغتصب  دوا عقوبة الزَّ ف على أقوال البعض من الفقهاء الَّذين وحَّ التَّعرُّ 	-

وإن كانـوا قلَّـة.

نا والاغتصاب،  ف علـى رأي غالبيَّـة الفقهـاء الَّذين فصلوا بين مفهومي الزِّ التَّعـرُّ 	-

ومـن ثـمَّ فصلـوا بينهمـا مـن جهـة العقوبـة.

لة بين الاغتصاب والحرابة. ف على وجه الصِّ التَّعرُّ 	-

مشكلة البحث

دت فيـه الآراء الفقهيَّـة بيـن مسـاوٍ لـه في حدِّ  ـا تعـدَّ يعُالـج هـذا البحـث موضوعًـا هامًّ
. نـا، وهـم قلَّـة، وبيـن مسـاوٍ لـه فـي الحرابـة، وبيـن فاصـلٍ له وجعله مسـتقلًّاًّ الزِّ

والشـيء الهـامُّ الَّـذي يعرضـه هـذا البحـث هـو مسـألة الحِرابـة، ومـدى إمـكان تطبيق 
ـةً أنَّ أسـلوب المغتصِـب ومـا يسـتخدمه فـي جريمتـه من  عقوبتهـا علـى المغتصِـب؛ خاصَّ

وسـائل الإكـراه يتشـابه مـع جريمـة الحرابة.

والَّذي زاد من أهميَّة البحث أمران:

نـا عنـد قليـلٍ  قـة بـه نظـرًا لإلحاقـه بالزِّ ل: قلَّـة المعلومـات الفقهيَّـة المتعلِّ الأمـر الأوَّ
دة ووكل أمرهـا إلى القاضـي، وبين من  مـن الفقهـاء، وبيـن مـن لـم يجعـل لـه عقوبـة محـدَّ

ألحقـه بالحرابة.

الأمـر الثَّانـي: قضيَّـة الأضـرار الَّتـي يحدثهـا الاغتصـاب فـي المغتصبـة مـن ناحيـةٍ، 
والحفـاظ علـى أعـراض النَّـاس وسالمة أمـن المجتمـع مـن ناحيـةٍ أخـرى.

صعوبات البحث

نـا واللِّواط،  لـم يـورد الفقهـاءُ موضـوع الاغتصـاب بشـكلٍ مسـتقلٍّ كمـا فعلـوا في الزِّ
خـول  نـا" بعبـارات مقتضبـة وأمثلـة محـدودة دون الدُّ وإنَّمـا ذكـروه فـي ثنايـا "بحـث الزِّ
فـي التَّفاصيـل، فتـارة ذكـروه بلفـظ "الاسـتكراه" وتـارة ذكـروه بلفـظ "الإكـراه" ومـع أنَّ 
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اهمـا واحـد ولا يفُهـم منـه إلَّاَّ الاغتصـاب إلَّاَّ أنَّ تلـك الألفـاظ وتطبيقاتِهـا قليلـة،  مؤدَّ
والَّـذي زاد الأمـر صعوبـةً إلحـاقُ بعـض المالكيَّـة والظَّاهريَّـة الاغتصـاب بالحرابـة.

ابقة راسات السَّ الدِّ

نا  لـم أجـد فـي مـا اطَّلعـت عليـه أحـدًا قـد كتـب بحثًـا في هـذا الموضوع تحديـدًا )الزِّ
راسـات والأبحـاث الجامعيَّـة تذكـر موضوعَ الاغتصاب  بالإكـراه( إلَّاَّ أنَّ هنـاك بعـض الدِّ

عمومًـا أو أجـزاء منـه، ومنها:

أحـكام جريمـة اغتصـاب العـرض فـي الفقـه الإسالميِّ وتطبيقاتهـا فـي المملكـة  	-

كتـور: إبراهيـم صالـح اللحيـدان، وهـي رسـالة ماجسـتير تناولـتِ  ـعوديَّة للدُّ العربيَّـة السُّ
ـعوديَّة. ـةً فـي السُّ ، وركَّـزت فـي الأمـور القانونيَّـة، خاصَّ الموضـوع بشـكل عـامٍّ

أبـو  زينـب  كتـورة:  للدُّ الإسالميِّ  الفقـه  فـي  عليهـا  ـتر  السَّ وأحـكام  المغتَصبَـة  	-

، وركَّـزت فـي آثار الاغتصاب، كنسـب الجنين  الفضـل، وتناولـت الموضـوع بشـكلٍ عـامٍّ
وإجهاضـه.

برهـام محمـود  ـد  للباحـث: محمَّ والقانـون  ـرع  الشَّ بيـن  ـذوذ  والشُّ الاغتصـاب  	-

، وتناول الأمور  ـرعيِّ ، وركَّـز البحـث فـي الجانـب القانونـيِّ أكثـر منـه على الشَّ المشـاعليِّ
والاجتماعيَّـة. والنَّفسـيَّة  بيَّـة 

الطِّ

، وتناولت الموضوع  كتورة: نشوة العلوانيِّ نا للدُّ الاغتصاب أو الإكراه على الزِّ 	-

مـن النَّاحيـة النَّفسـيَّة والاجتماعيَّـة، كمـا قارنـت بيـن الفقـه الإسالميِّ وبعـض القوانيـن 
العربيَّـة والغربيَّـة.

فحـوى  العنـوان  مـن  ويظهـر  اجتماعيَّـة،  نفسـيَّة  تاريخيَّـة  دراسـة  الاغتصـاب،  	-

ـردُ التَّاريخـيُّ لجريمـة الاغتصـاب ابتـداءً مـن العصـور القديمـة  الكتـاب، فغلـب عليـه السَّ
والنَّفسـيَّة. يَّـة 

حِّ الصِّ النَّاحيتيـن  مـن  المغتصبـة  فـي  وركَّـزت  هـذا،  وحتَّـى عصرنـا 

ات،  ـحَّ د الشَّ وهنـاك بعـض الكتـب الأخـرى، كاغتصـاب الإنـاث للباحـث: محمَّ 	-

 ، العـواريِّ الفتَّـاح  عبـد  للباحـث:  عليهـا  المترتِّبـة  والآثـار  الإنـاث  اغتصـاب  وجريمـة 
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كتـور: شـاذل رشـان، وجريمـة اغتصـاب القاصـرات للباحثـة:  وجريمـة الاغتصـاب للدُّ
ـا. ـز علـى قانـون بلـدٍ مَّ ، وغيـر ذلـك مـن الكتـب الَّتـي تركِّ هديَّـة بنـت عبـد الله العنـزيِّ

مة، وأربعة مباحث، وخاتمة ونتائج. ويقوم هذا الموضوع على مقدِّ

مـن  عرضـه  علـى  الحفـاظ  الإنسـان، وضـرورة  أهميَّـة  علـى  واشـتملت  مـة،  المقدِّ
الحـدود. سَـنِّ  خالل 

ا المباحث فعلى النَّحو الآتي: وأمَّ

ل: طبيعة جريمة الاغتصاب، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأوَّ

ل: تعريف الجريمة المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: تعريف الاغتصاب

المطلب الثَّالث: شروط الاغتصاب

ـرف، وفيـه أربعـة  قـة بالشَّ المبحـث الثَّانـي: الفـرق بيـن الاغتصـاب والجرائـم المتعلِّ
مطالـب:

نا. مات الزِّ ل: الفرق بين الاغتصاب ومقدِّ المطلب الأوَّ

. ش الجنسيِّ المطلب الثَّاني: الفرق بين الاغتصاب والتَّحرُّ

المطلب الثَّالث: الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض.

ابع: الفرق بين الاغتصاب وخدش الحياء. المطلب الرَّ

غيرة، وفيه مطلبان: المبحث الثَّالث: اغتصاب الصَّ

غيرة لغةً واصطلاحًا. ل: تعريف الصَّ المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: أقوال الفقهاء في نوع العقوبة.

ابع: الأدلَّة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرَّ
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ل: تمهيد. المطلب الأوَّ

بالجلـد والتَّغريـب  نـا  الزِّ يحُـدُّ حـدَّ  بأنَّـه  القائليـن  أدلَّـة الجمهـور  الثَّانـي:  المطلـب 
للثَّيِّـب. جـم  والرَّ للبكـر، 

المطلب الثَّالث: أدلَّة القائلين بأنَّ حدَّ الاغتصاب حدُّ حرابة، وفيه الفروع التَّالية:

ل: العلاقة بين الاغتصاب والحرابة. الفرع الأوَّ

الفرع الثَّاني: تعريف الحرابة.

الفرع الثَّالث: اختلاف القائلين بأنَّ الاغتصاب حرابة إلى قولين.

ابع: ذكر الأدلَّة  الفرع الرَّ

الفرع الخامس: المناقشة.

الخاتمة.
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ل المبحث الأوَّ

طبيعة جريمة الاغتصاب، وفيه ثلاثة مطالب

ل: تعريف الجريمة المطلب الأوَّ

دة،  يعـود أصـل الكلمـة لغـةً إلـى الفعـل جَـرَم، ويـدور المصـدر حـول معـانٍ متعـدِّ
جـل، أي أذنـب،  نـب والجنايـة والكسـب والقطـع، ومنـه: جـرَم الرَّ هـا ثلاثـةٌ: وهـي الذَّ أهمُّ
ـيء، أي قطعـه، ومنـه: جـرم  ومنـه: جـرَم علـى قومـه، أي جنـى جنايـةً، ومنـه: جـرم الشَّ

لأهلـه، أي كسـب لهـم.1

: "بأنَّهـا محظـور شـرعيٌّ زجـر الله  فهـا المـاورديُّ ، فقـد عرَّ ـا المعنـى الاصطلاحـيُّ أمَّ
ينيَّة، وله عند 

ياسـة الدِّ عنه بحدٍّ أو تعزير، قال: وله عند التُّهمة حال اسـتبراء تقتضيه السِّ
ـرعيَّة".2 تهـا حـال اسـتيفاء توجبه الأحكام الشَّ ثبوتهـا وصحَّ

المطلب الثَّاني: تعريف الاغتصاب

وقهـرًا،  ظلمًـا  ـيء  الشَّ أخـذ  وهـي  معـانٍ،  ثلاثـة  بيـن  فيـدور  لغـةً  الاغتصـاب  ـا  أمَّ
قهـرًا.3 والجمـاع  والإزالـة، 

: فلـم أجـد فـي كتـب الفقـه القديمـة تعريفًـا  ـا الاغتصـاب بمعنـاه الاصطلاحـيِّ وأمَّ
فـوا غيـره مـن المصطلحـات، وإنَّمـا كانـوا يسـتخدمون جـذر  لـه بمعنـاه المعاصِـر كمـا عرَّ
الكلمـة بمعنـى غالـبٍ، وهـو أخـذ المـال ظلمًـا وقهـرًا مـن صاحبـه، ومعنـى نـادرٍ، وهـو 

نـا بغيـر رضـى. الزِّ

وبنـاءً علـى ذلـك فمصطلـح الاغتصـاب الَّـذي يـُورده الفقهـاء يقصـدون بـه المعنـى 
اللُّغـويَّ غالبًـا، وسـأوُرد فـي مـا يلـي تعريـف الاغتصـاب كمـا ورد فـي الكتـب القديمـة:

1	 ينظر: لسان العرب، )ج ر م(.
لطانيَّة، 322. 2	 الأحكام السُّ

3	 ينظر: العين، أساس البلاغة )غ ص ب(.
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رَخسـيُّ )ت:483هــ/ 1090م( مـن الحنفيَّـة " الاغتصـاب: أخـذ مـال الغير  فـه السَّ عرَّ
بمـا هـو عـدوانٌ من الأسـباب".1

ـيء من الغير  فـه المرغينانـيُّ )ت:593هــ/ 1197م( مـن الحنفيَّـة أيضًـا "أخذ الشَّ وعرَّ
على سـبيل التَّغلُّب للاسـتعمال فيه".2

ـافعيَّة "اسـتيلاءٌ علـى  ـيخ زكريَّـا الأنصـاريُّ )ت926هــ/ 1520م( مـن الشَّ فـه الشَّ وعرَّ
، كركوب دابَّة غيره وجلوسـه على فراشـه وإزعاجه عن داره ودخولها  حقِّ غيرٍ بلا حقٍّ

لهـا بقصد الاسـتيلاء".3

فـه ابـن مفلـح الحنبلـيُّ )ت:884هــ/1479م( "الاسـتيلاء علـى مـال الغيـر قهـرًا  وعرَّ
4." بغيـر حـقٍّ

وبالنِّسـبة لتعريـف المالكيَّـة فـي الغالـب موافـق لتعريـف الجمهـور إلَّاَّ مـا ورد عنـد 
مـوا معنـى الاغتصـاب وأدخلـوا فيـه أنواعًـا أخـرى غيـر المـال،  البعـض منهـم، فإنَّهـم عمَّ
وسـأذكر أهـمَّ تعريـف يوُافـق موضوعنـا، وهـو تعريـف التُّسـوليِّ المالكـيِّ )ت:1258هــ/ 

5." ةً أو أمـةً جبـرًا بغيـر وجـه شـرعيٍّ ريـن "وطء بالـغٍ حـرَّ 1842م( مـن المالكيَّـة المتأخِّ

ضبـط  فـي  اتِّجاهـات  ثالث  للفقهـاء  بـأنَّ  القـول  نسـتطيع  التَّعريفـات  هـذه  ومـن 
الاغتصـاب: مصطلـح 

ـافعية إلـى عمـوم هـذا المصطلـح، فهـو  ل: مـا ذهـب إليـه الحنفيَّـة والشَّ الاتِّجـاه الأوَّ
ي علـى  حـوا بمعنـاه المعاصـر مـن حيـث التَّعـدِّ يشـمل المـال وغيـره، إلَّاَّ أنَّهـم لـم يصرِّ

الفـروج.

ي علـى  الاتِّجـاه الثَّانـي: مـا ذهـب إليـه الحنابلـة إلـى حصـر هـذه الكلمـة فـي التَّعـدِّ

1	 المبسوط، 11/ 49.
2	 الهداية/ 4/ 296.

3	 فتح الوهَّاب، 1/ 274.
4	 المبدع في شرح المقنع، 5/ 15.

5	 البهجة في شرح التُّحفة، 2/ 586.
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المـال فحسـب، وليـس فـي كلامهـم مـا يشـير إلـى الاغتصـاب بمعنـاه المعاصـر.

الاتِّجـاه الثَّالـث: مـا ذهـب إليـه بعـض الفقهـاء المالكيَّـة كالتُّسـوليِّ إلـى عمـوم هـذا 
ي علـى الفـروج. المصطلـح مـع التَّصريـح بالتَّعـدِّ

ولـم يبتـدع التُّسـوليُّ تعريفَـه مـن نفسـه، وإنَّمـا اقتفـى مـا ورد فـي الكتـب القديمـة، 
وأذكـر بعضًـا منهـا:

ـيبانيُّ )ت:189هــ/ 804م(، إذ يقـول: "ولـو  ـد بـن الحسـن الشَّ مـا ذكـره الإمـام محمَّ
أنَّ رجاًل اغتصـب امـرأةً نفسـها ففجـر بهـا لـم يثبـت نسـب الولـد الَّـذي يكـون مـن ذلـك، 

، ولا حـدَّ علـى المـرأة".1 جـل الحـدُّ وعلـى الرَّ

ومنهـا مـا ذكـره القيروانـيُّ )ت:386هــ/ 996م( إذ يقـول: "والنَّصرانـيُّ إذا غصـب 
نـى قُتـل".2 المسـلمة فـي الزِّ

اليهـوديُّ إن  أو  قـال: "والنَّصرانـيُّ  العـدويُّ )ت:1189هــ( حيـث  مـا ذكـره  وكـذا 
ثَبـت الغصـب بأربعـة شـهداء".3 قُتـل إذا  نـا  الزِّ غصـب المسـلمة فـي 

، على وَفْق ما ورد في المعاجم المعاصرة،  ف الاغتصاب بمعناه الحاليِّ والآن نعرِّ
ة على  فـه معجـم اللُّغـة العربيَّـة المعاصـرة بقولـه: "فرض المعاشـرة الجنسـيَّة بالقوَّ فقـد عرَّ

فتـاة أو امرأة".4

ابق قاصرًا للأسباب التَّالية: ويعَُدُّ تعريف الاغتصاب السَّ

جـل وحـده، فهـو وإن كان فيـه الغالـب إلَّاَّ أنَّ  جعـل الاغتصـاب يصـدر مـن الرَّ 	-

جـل مغَتَصَبًـا فـي بعـض الأحيـان وإن كان  ذلـك لا يمنـع مـن كـون المـرأة مغتصِبـةً والرَّ
نـادرًا.

1	 الأصل، 8/ 108.

سالة، 29. 2	 متن الرِّ
.325 /2 ، بَّانيِّ 3	 حاشية العدويِّ على شرح كفاية الطَّالب الرَّ

4	 معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة، 2/ 1622.
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وجة، فهي  التَّركيـز علـى عمـوم المـرأة بقولـه: "فتـاة أو امـرأة" دون تخصيـص الزَّ 	-

ة اتِّفاقًـا. ى مغتصَبـة وإن عاشـرها زوجهـا بالقـوَّ لا تُسـمَّ

وانطلاقًا من القاعدة المنطقيَّة الَّتي تشـترط أن يكون التَّعريف جامعًا مانعًا اخترت 
كتـور إبراهيـم اللحيـدان فـي كتابـه ››أحـكام جريمـة اغتصـاب العـرض‹‹ إذ  تعريـف الدُّ
جـل أو المـرأة غيرهمـا علـى الاتِّصال به جنسـيًّا دون رضى  يقـول فـي تعريفـه: "إرغـام الرَّ

الطَّـرف الآخـر أو دون اختيـارٍ منـه إذا كان ذلـك حرامًـا محضًـا".1

وبالنَّظـر فـي التَّعريفيـن اللُّغـويِّ والاصطلاحـيِّ نجد أنَّ المعنى الاصطلاحيَّ أخصُّ 
ـيء ظلمًـا دون  ـز فـي مبـدأ أخـذ الشَّ ؛ لأنَّ المعنـى اللُّغـويَّ عـامٌّ يرُكِّ مـن المعنـى اللُّغـويِّ
ـيءِ مـن مـالٍ أو سـيَّارة أو دابَّـة أو عـرض، فهـو علـى العكـس  النَّظـر إلـى ماهيَّـة ذلـك الشَّ

مـن المعنـى الاصطلاحـيِّ القائـم علـى مواقعـة المـرأة بالحـرام رغمًـا عنهـا.

المطلب الثَّالث: شروط الاغتصاب

هنـاك شـروطٌ لا بـدَّ مـن توفُّرهـا فـي المغتصـب والمغتصبـة ليُحكـم علـى الأمـر بأنَّـه 
اغتصاب.

لًًا: شروط المغتصِب أوَّ

اشترط الفقهاء خمسةَ شروطٍ في حقِّ المغتصِب، وهي:

البُلوغ، وسيأتي تفصيله في المبحث الثَّالث. 	-1

ـرط ضـروريٌّ فـي جميـع الحـدود، فال اغتصـابَ لمجنـونٍ،  العقـل، وهـذا الشَّ 	-2
وخيـرُ دليـل علـى ذلـك قـول النَّبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم لماعـزٍ: أبـكَ جنـون؟2 فلـو لـم 

يكـن العقـل شـرطًا فـي ثبـوت الحـدِّ لمـا انتفـى عنـه.

ـاسٍ رضـي الله عنهمـا عندمـا أتُـي عمـرُ بمجنونـةٍ  وفـي البـاب أيضـا حديـثُ ابـن عبَّ
قـد زنـت فاستشـار عمـر فيهـا أناسًـا، فأمـر بهـا عمـر أن تُرجـم، فقـال: ارجعـوا بهـا، ثـمَّ 

عوديَّة، 19. 1	 أحكام جريمة اغتصاب العرض في الفقه الإسلاميِّ وتطبيقاتها في المملكة العربيَّة السُّ
2	 البخاريُّ في الحدود )باب لا يرُجم المجنون والمجنونة(، 8/ 165، ح 6815.
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أتـاه فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن، أمَـا علمـتَ أنَّ القلـم رُفـع عـن ثلاثـة، عـن المجنـون حتَّـى 
بـي حتَّـى يَعقـل، قال: بلى، قـال: فما بال هذه  يبـرأ، وعـن النَّائـم حتَّـى يسـتيقظ، وعـن الصَّ

ـر.1 تُرجـم، قـال: لا شـيءَ، قـال: فأرسـلْها، قـال: فأرسـلَها، قـال: فجعـل يكبِّ

منـه فريضـةٌ مـن فرائـض الله، ولكـن لا  أيضًـا لا تخلـو  ـرط  الشَّ العلـم، وهـذا  	-3
بـدَّ مـن بيـان حيثيَّـات هـذا الموضـوع؛ لأنَّ هـذه الكلمـة فضفاضـةٌ لتسـتُّر الكثيـر خلفهـا 
عائهـم الجهـل فـي حـال ثبـوت الجريمـة، ومـن هنـا يقـول  فـي رفـع المسـؤوليَّة عنهـم وادِّ
ـد أبـو زهـرة: لا يمكننـا القـول بـأنَّ الجهـل بحـدِّ ذاتـه يعُـذِر الإنسـانَ ويسُـقط  ـيخ محمَّ الشَّ

التَّكاليـف عنـه.2

ـرورة،  يـن بالضَّ ثـمَّ يتابـع كلامـه بالقـول: لا يعُـذر الإنسـانُ بمـا كان مـن مسـلَّمات الدِّ
نـا، وإنَّمـا يعُـذر بمـا يصعـب معرفتُـه  ـرقة والزِّ كاة، وحرمـة السَّ لـوات والـزَّ كفرضيَّـة الصَّ

كاة وعـدد الجلـدات، وغيـر ذلـك.3 علـى البعـض، كمقـدار الـزَّ

ـا موضوعنـا، وهـو الاغتصـاب، فال يعـذر أحـدٌ بجهـل حكمه، لا سـيَّما فـي زماننا  أمَّ
ت، إضافـةً إلـى كثـرة  حـف والمجالَّ هـذا الَّـذي احتـلَّ مسـاحةً كافيـةً فـي الإعالم والصُّ
وايـات، ناهيـك عـن العقوبـات والغرامـات الَّتـي تطبَّـق علـى مرتكـب تلـك  القصـص والرِّ

الجريمة.

هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـةٍ أخـرى لـم يعـد مصطلـح تقسـيم البالد إلـى دار إسالمٍ 
ـبب فـي ذلـك وجـود قوانيـن دوليَّـة تحكـم العالـم،  ودار حـرب صالحًـا فـي زماننـا، والسَّ
وتتشـابه أحكامهـا فـي الجرائـم، كمـا أنَّ النظـرة اليـوم إلـى الإنسـان تكـون مـن خالل 

المواطنـة بغـضِّ النَّظـر عـن ديانتـه وعقيدتـه.

وفـي نهايـة المطـاف لـم يَعُـدْ موضـوع الاغتصـاب خافيًـا علـى أحـدٍ، لا مـن جهـة 
نـا  الحكـم ولا العقوبـة، حتَّـى إنَّ بعـض القوانيـن الوضعيـة الَّتـي تسـاهلت فـي قضيَّـة الزِّ

ا(، 4/ 140، ح 4399. وسكت عنه أبو داود. 1	 أبو داود في الحدود )باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّ
.188 ، 2	 ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميِّ

. 3	 ينظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميِّ
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ضـا بيـن الطَّرفيـن لـم تتـوانَ لحظـةً عـن التَّشـديد فـي عقوبـة الاغتصـاب  ـة وجـود الرِّ بحجَّ
إلـى درجـة القتـل.

ومـن ثـمَّ نسـتطيع الجـزم بـأنَّ المغتصـب عالـمٌ بالحكـم شـرعًا وقانونًـا وعرفًـا، ومـن 
ثَـمَّ فال يتُسـاهل معـه ألبتَّـة.

الاختيار، أي لتطبيق العقوبة وتجريم الفعل لا بدَّ أن يرتكب الإنسان الجريمة  	-4
المغتصِـب،  مـن  الإرادة  أصاًل لأنَّ شـرطه  بالاغتصـاب  منتـفٍ  وهـو  بإرادتـه ورضـاه، 

ضـا مـن المغتصَبـة.1 وانعـدام الرِّ

ـرط مأخـوذ مـن كلام الفقهاء أثناء الحديث عن  القـدرة علـى الجمـاع، وهـذا الشَّ 	-5
عـى  نـا، ثـمَّ تبيَّـن أنَّ المدَّ نـا، ومثالـه قـولُ ابـن مُفْلِـح: "ولـو شـهد أربعـةٌ علـى رجـل بالزِّ الزِّ

ـن كذبهم".2 ـهود لتيقُّ عليـه مجبـوبٌ فـإنَّ الحـدَّ يقـام علـى الشُّ

ثانيًا: شروط المغتصَبة

هنـاك شـروطٌ متَّفـق عليهـا بيـن الفقهـاء فـي المجنـيِّ عليهـا مـع الاختالف فـي بعض 
الجوانب.

ـرط متَّفـق عليـه مـن حيـث إنَّ وجـوده شـرط فـي الاغتصاب،  الآدميَّـة، وهـذا الشَّ 	-1
ى اغتصابًـا اتِّفاقًـا، وإنَّمـا الخالف بينهـم فـي نـوع العقوبـة،  ـا لـو وطـئ بهيمـة فال يسـمَّ أمَّ
ر، وليـس موضوعنـا نـوعَ  ـواط أم حكـم القتـل أم يعُـزَّ نـا أم حـدُّ اللِّ هـل يطبَّـق عليـه حـدُّ الزِّ

العقوبـة فـي وطء البهيمـة.3

كر،  ـرط أن تكـون المغتصَبـة أنثـى خلافًـا لاغتصـاب الذَّ الأنوثـة، ويعنـي هـذا الشَّ 	-2
الَّـذي  الاختالفِ  علـى  الاغتصـاب  عقوبـة  وتطبَّـق  بالأنثـى  يلُحـق  هـل  فيـه،  فاختُلـف 
جـم، أم تطبَّـق عليه عقوبة  نـا الَّـذي يتـراوح بيـن الجلـد والرَّ سـيأتي، أم يطبَّـق عليـه حـدُّ الزِّ

ابق. 1	 ينظر: المرجع السَّ
2	 ينظر: المبدع في شرح المقنع، 7/ 400.

.213 /2 ، واني على رسالة أبي زيد القيروانيِّ 3	 ينظر: مغني المحتاج، 5/ 445؛ الفواكه الدَّ
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ـواط، أم القتـل.1 اللِّ

ى اغتصابًـا لافتقـاره  ـرط متَّفـق عليـه، فـوطء البهيمـة لا يسُـمَّ الحيـاة، وهـذا الشَّ 	-3
، وهـو الإكـراه، وهـو منتـفٍ فـي الميتَة، مـع الاتِّفاق على  إلـى ركـن الاغتصـاب الأساسـيِّ
نـا، ومنهـم  حرمـة وطء المـرأة الميتـة، وإن اختلفـوا فـي العقوبـة، فمنهـم مـن ألحقهـا بالزِّ

مـن ألحقهـا بالـوطء الموجـب للتَّعزيـر، ولـكلٍّ أدلَّتـه.2

هـا، فلـو انتفـى الإكراه فلا خلاف في المسـألة  ـروط وأهمُّ الإكـراه، هـو أصـل الشُّ 	-4
نا صريحـة وقطعيَّةٌّ. أبـدًا؛ لأنَّـه عندئـذ زنـىً، وأدلَّـةُ عقوبـة الزِّ

المبحث الثَّاني

رف الفرق بين الاغتصاب والجرائم المتعلِّقة بالشَّ

نا مات الزِّ ل: الفرق بين الاغتصاب ومقدِّ المطلب الأوَّ

نـا  جـل والمـرأة، ولا ترقـى إلـى مرتبـة الزِّ نـا هـي أفعـالٌ تصـدر مـن الرَّ مـات الزِّ مقدِّ
، كالنَّظـر واللَّمـس بشـهوة والخلـوة والعنـاق والمفاخـذة. بالمعنـى الحقيقـيِّ

ـا مـا ورد فـي الحديـث عـن تسـميتها زنًـا فمـن بـاب التَّنفيـر والتَّنبيـه علـى خطـورة  أمَّ
نـا. هـذا الفعـل؛ لأنَّهـا بريـد الزِّ

نـا علـى اللَّمـس والنَّظـر وغيرهمـا بطريـق  وفـي ذلـك يقـول ابـن حجـر: "إطالق الزِّ
ماتـه".3 المجـاز؛ لأنَّ كلَّ ذلـك مـن مقدِّ

1	 ينظر: أحكام جريمة اغتصاب العرض، 76.
2	 ينظر: حاشية البجيرميِّ على الخطيب، 4/ 169؛ البناية شرح الهداية، 294/6؛ التَّاج والإكليل لمختصر خليل، 

.109 /5
.504 /11 ، 3	 فتح الباري شرح صحيح البخاريِّ
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نـا يشـتركان في الحرمـة بغضِّ النَّظر  مـات الزِّ م أنَّ الاغتصـاب ومقدِّ ـا تقـدَّ نسـتنتج ممَّ
ـق ركنيـن، وهمـا  ل لا بـدَّ فيـه مـن تحقُّ عـن التَّفـاوت فيهـا، ويختلفـان فـي الماهيَّـة، فـالأوَّ
م، والإكـراه، خلافًـا للثَّانـي، فقـد ينتفـي الإكـراه أصال؛ فضاًل عـن عـدم  الإيالج المحـرَّ

الإيلاج.

ش الجنسيِّ المطلب الثَّاني: الفرق بين الاغتصاب والتَّحرُّ

ش في الكتب الفقهيَّة، وإن كان قد ورد في اللُّغة. لم يرد لفظ التَّحرُّ

ض له ليُهيِّجه.1 ش به، أي تعرَّ ش لغةً: الإغراء والتَّهييج، ومنه تحرَّ فالتَّحرُّ

ماتـه،  نـا ومقدِّ الزِّ القوانيـن الوضعيَّـة لضبـط  ش مصطلـحٌ حديـث، وضعتـه  والتَّحـرُّ
، وهو  ، وهـو مـا كان فيـه إيالج، ومعنى مجـازيٍّ نـا إلـى معنـى حقيقـيٍّ ـموا الزِّ فالفقهـاء قسَّ

نـا". مـات الزِّ مـا خال منـه، وأطلقـوا عليـه "مقدِّ

ول في سـنِّ قوانينها  ش تعاريـف مختلفـة شـكلًًا- تبعًـا لاسـتقلال أغلـب الـدُّ وللتَّحـرُّ
ووضـع عقوباتهـا- أختـار أحدَهـا، وهـو إيـذاء الإنسـان للآخريـن إيـذاءً نفسـيًّا وجسـديًّا 

دون رضاهـم مـن خالل الكلمـات الجنسـيَّة والحـركات الجسـميَّة.2

ش فـي وجـود الاعتـداء إضافـة إلـى وجـود الإكـراه،  ويشـترك الاغتصـاب والتَّحـرُّ
ش عبـاراتٌ لفظيَّـة تحمـل دلالاتٍ جنسـيَّةً، وقـد يكـون حـركات  ويختلفـان فـي أنَّ التَّحـرُّ
جسـميَّة، ولكـن لا ترقـى إلـى درجـة الـوطء، خلافًـا للاغتصـاب المشـتمل علـى الـوطء 

والإكـراه.

المطلب الثَّالث: الفرق بين الاغتصاب وهتك العرض

ـح أنَّ هـذا المصطلـح ليـس وليـدًا، بـل لـه أصـلٌ فـي الفقـه  فـي البدايـة لا بـدَّ أن نوضِّ
ى "الجنايـة علـى العـرض".3 الإسالميِّ تحـت مسـمَّ

.213 /1 ، واب اللُّغويِّ 1	 ينظر: معجم الصَّ
.23 ، ش الجنسيِّ 2	 ينظر: أحكام التَّحرُّ

3	 ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، 15/ 129.
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وقـد ورد فـي الحديـث ذكـر هـذه الكلمـة بقولـه صلـى الله عليه وسـلم: »كلُّ المسـلم 
علـى المسـلم حـرام، دمُه، ومالـُه، وعرضه«.1

ضـوا لهـا بوصفهـا  ومـع ورود هـذه الكلمـة علـى ألسـنة الفقهـاء إلَّاَّ أنَّهـم لـم يتعرَّ
ـبب فـي ذلـك  قهـا وتفصيـلُ عقوبتهـا، والسَّ ـة لهـا ضوابطُهـا وشـروط تحقُّ مسـألةً خاصَّ

نـا". الزِّ مـات  "مقدِّ ى  إدراجُهـا تحـت مسـمَّ

ر الحيـاة وسـنِّ القوانيـن الوضعيَّـة وكثـرة الجرائـم وتداخلها واختلاف  وبسـبب تطـوُّ
درجاتهـا كان لا بـدَّ مـن تحديـد المصطلحـات بدقَّـة، وترتيـب العقوبة المناسـبة.

فمصطلـح هتـك العـرض يعنـي: فعـلٌ مخـلٌّ بالحيـاء ومنـافٍ للآداب؛ يقـع علـى 
ـروع بهمـا.2 جسـم المجنـيِّ عليـه، ولكـن لا يصـل إلـى درجـة المواقعـة أو اللِّواطـة أو الشُّ

ييـن، فيهمـا اعتداءٌ  ويشـترك الاغتصـاب وهتـكُ العـرض فـي كـون كليهمـا فعليـن مادِّ
علـى جسـم الغيـر، ويختلفـان فـي كـون الاغتصـاب فيـه إيالجٌ ومواقعةٌ.

ش اعتداءٌ لفظيٌّ أو حركات جسـميٌّة  ش، فالتَّحرُّ ويختلـف هتـك العـرض عـن التَّحـرُّ
لا تصـل إلـى درجـة اللَّمـس، خلافًـا لهتـك العـرض الَّـذي لا بـدَّ فيـه مـن الملامسـة لمسًـا 

لا يصـلُ إلـى درجـة الوطء.

ابع: الفرق بين الاغتصاب وخدش الحياء المطلب الرَّ

ي المتَّهـم للأنثـى المجنـيِّ  فـه الأسـتاذ أحمـد محسـن: "تصـدِّ خـدشُ الحيـاء كمـا عرَّ
عليهـا بعمـلٍ يفـرض بـه نفسـه علـى سـلوكها، فيعتـرض طريقهـا أثنـاء سـيرها، أو أثنـاء 

وقوفهـا فـي الطَّريـق العـام، أو فـي مـكان مطـروقٍ".3

ش الجنسـيِّ فـي كـون كليهمـا اعتـداءً ليـس ماديًّـا  ويشـترك خـدشُ الحيـاء مـع التَّحـرُّ
ش مضمونـُه الإيحـاءاتُ الجنسـيَّة،  ى القـول، إلَّاَّ أنَّهمـا يختلفـان فـي كـون التَّحـرُّ لا يتعـدَّ

لة والآداب )باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره(، 4/ 1986، ح 2564. 1	 مسلم في البرِّ والصِّ
ـعدي، 80؛ القسـم الخاصُّ في قانون العقوبات لعبد المهيمن بكر،  2	 ينظر: قانون العقوبات، القسـم الخاصُّ لواثبة السَّ

.68
3	 حماية المرأة في قانون العقوبات، 24.
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خلافًـا لخـدش الحيـاء، فقـد يشـتمل علـى كلمـاتِ مـدح يشـعر بهـا الطَّـرف الآخـرُ أنَّهـا 
خادشـةٌ للحيـاء.

المبحث الثَّالث

غيرة اغتصاب الصَّ

غيرة لغةً واصطلاحًا ل: تعريف الصَّ المطلب الأوَّ

غـارة مصـدران للفعـل صغُـر، والمـراد بـه  غـر والصَّ غـر لغـة: الصِّ لًًا: تعريـف الصِّ أوَّ
ل صِغـرٌ فـي الجِـرم، والثَّانـي فـي  ضـدُّ الكبَـر، وقيـل: هنـاك فـرقٌ بيـن المصدريـن، فـالأوَّ

القـدْر.1

شـد،  غيـرة هـي الفتـاة الَّتـي لـم تبلـغ سـنَّ الرُّ غـر اصطلاحًـا: الصَّ ثانيًـا: تعريـف الصِّ
ففيهـا  ـنِّ  السِّ تلـك  غيـرة والكبيـرة، وبالنِّسـبة لضبـط  الصَّ بيـن  المعيـار  شـد هـو  الرُّ فسـنُّ 

الفقهـاء: بيـن  خالفٌ 

ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أنَّ الفتـاة تعتبـر بالغـةً إذا ظهـرت علامتـا البُلـوغ، وهـي 
الحيـض أو الحمـل اتِّفاقًـا، وفـي الاحتالم والإنبـات قـولان.2

واختلفوا في ما إذا لم تظهر علامتا البلوغ إلى مذهبين:

ـافعيَّة والحنابلـة وأبـو يوسـف مـن الحنفيَّـة إلـى  ل: مـا ذهـب إليـه الشَّ المذهـب الأوَّ
تحديـد سـنِّ البلـوغ بخمـس عشـرة سـنةً.3

المذهـب الثَّانـي: مـا ذهـب إليـه المالكيَّـة والحنفيَّـة فـي القـول المرجـوح إلى تحديد 

1	 ينظر: لسان العرب )ص غ ر(.
2	 ينظر: حاشية البجيرميّ، 2/ 433؛ المغني، 4/ 347؛ المجموع، 13/ 364.

ابقة؛ الهداية في شرح بداية المبتدي، 3/ 281. 3	 ينظر: المراجع السَّ
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سـنِّ البلوغ بثماني عشـرة سـنةً.1

المذهـب الثَّالـث: مـا ذهـب إليـه الإمـام أبـو حنيفـة إلـى تحديـد سـنِّ البلـوغ بسـبع 
عشـرة سـنةً.2

المطلب الثَّاني: أقوال الفقهاء في نوع العقوبة

غيرة: للفقهاء ثلاثة أقوال في عقوبة اغتصاب الصَّ

انـي،  ل: إن كانـت المزنـيُّ بهـا صغيـرةً لا يجُامـع مثلُهـا فال حـدَّ علـى الزَّ القـول الأوَّ
اجـح مـن مذهـب الحنفيَّـة، وروايـةٌ عـن الإمـام أحمـد، وفـي  وهـو مذهـب المالكيَّـة، والرَّ
ذلك يقول الخرشـيُّ في شـرح مختصر خليل: "إذا وطئ المكلَّف بنتًا صغيرةً لا يمكن 

وطؤهـا فال حـدَّ عليه".3

ـة لا يجُامَـع مثلهـا فأفضاهـا فال  رخسـيُّ فـي المبسـوط: "وإن زنـى بصبيِّ ويقـول السَّ
ـق بـدون  نـا يعتمـد كمـال الفعـل، وكمـالُ الفعـل لا يتحقَّ حـدَّ عليـه؛ لأنَّ وجـوب حـدِّ الزِّ

4. كمـال المحـلِّ

ويقـول المـرداويُّ فـي كتـاب الإنصـاف: "ولا حـدَّ علـى مـن وطـئ صغيـرةً لـم تبلـغ 
حيـح أنَّه متى  تسـعًا؛ لأنَّـه لا يشُـتهى مثلُهـا، فأشـبه مـا لـو أدخـل إصبعـه فـي فرجهـا، والصَّ
، ولا يجـوز تحديـد ذلـك بتسـع ولا عشـر؛ لأنَّ التَّحديـد إنَّمـا  أمكـن وطؤُهـا وجـب الحـدُّ
يكـون بالتَّوقيـف، ولا توقيـف فـي هـذا، وكـون التِّسـع وقتًـا لإمـكان الاسـتماع غالبًـا لا 
يمنـع وجـودَه قبلـه، كمـا أنَّ البلـوغ يوجـد فـي خمسـة عشـر عامًـا، ولا يمنـع مـن وجـوده 

قبله".5

غيـرة، فقـد اختلفـوا فـي  نـا بالصَّ غـم مـن اتِّفاقهـم علـى سـقوط الحـدِّ فـي الزِّ وعلـى الرُّ

يادات، 14/ 446؛ الهداية في شرح بداية المبتدي، 3/ 281. 1	 ينظر: النَّوادر والزِّ
نائع، 7/ 172. 2	 ينظر: بدائع الصَّ

3	 شرح مختصر خليل، 8/ 76.
4	 المبسوط، 9/ 75.

اجح من الخلاف، 10/ 187. 5	 الإنصاف في معرفة الرَّ
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ـا متَّفقًـا عليـه، ولكنَّـه يتـراوح  ، ومـن خالل تتبُّعـي للنُّصـوص لـم أجـد نصًّ ـنِّ تحديـد السِّ
اجـح مـن تلـك الأقـوال عـدمُ وجـود سـنٍّ محـددة؛ لأنَّ  بيـن الخمسـة والعشـرة، إلَّاَّ أنَّ الرَّ

التَّحديـد إنَّمـا يكـون بالتَّوقيـف، ولا تحديـد فـي هـذا.1

غيـرة موجـب للحـدِّ مطلقًـا، بغـضِّ النَّظـر عـن الاعتبـارات  نـا بالصَّ القـول الثَّانـي: الزِّ
ـافعية،  الأخرى من كونِ مثلها يجُامع أو لا، ومن كونها مشـتهاةً أو لا، وهو مذهب الشَّ
 : ـيخ زكريَّـا الأنصـاريُّ وروايـة عـن الحنفيَّـة، وروايـة عـن الحنابلـة، وفـي ذلـك يقـول الشَّ
، ولا يلـزم مـن انتفائـه عنهـا  "ولـو وطـئ مكلَّـفٌ صغيـرةً لا تُشـتهى وجـب عليـه الحـدُّ

انتفـاؤه عنـه".2

3." غيرة والكبيرة موجب للحدِّ ويقول ابن نجَُيْم: "وزنا المكلَّف بالصَّ

ـن لا يمكـن وطؤهـا فوجهـان:  وقـال ابـن قدامـة: "وإن كانـت الموطـوءةُ صغيـرةً ممَّ
؛ لأنَّـه وطءٌ فـي فـرج آدميَّـة، قياسًـا علـى وطء  ، وهـو قـول الأوزاعـيِّ أحدهمـا عليـه الحـدُّ

الكبيـرة، ولأنَّـه أعظـم ذنبًـا وأكثـر إثمًـا".4

غيرة حرابةً إذا كان مصحوبًا بأعمال الحرابة، كإشهار  نا بالصَّ القول الثَّالث: عدُّ الزِّ
الح، والتَّخويـف، والتَّهديـد بالقتـل، والخطـف وغيـر ذلـك، وهـو مذهـب جمهـور  السِّ

ـافعيَّة، والظَّاهريَّـة.5 المالكيَّـة، وبعـض الشَّ

ـافعية لَبسًـا مـن جهـة سـقوط الحـدِّ عـن  وربمـا شـكَّل القيـد الموجـود فـي كتـب الشَّ
ـافعيَّة بذلـك  انـي بصغيـرةٍ غيـر مشـتهاة، ويـزول الإشـكالُ عندمـا نعـرف أنَّ قصـد الشَّ الزَّ
ـليمة تنفـر مـن ذلـك الفعـل، كمـا قالـه الغزالـيُّ  بـاع السَّ الميتـة؛ لأنَّهـا لا تُشـتهى، لأنَّ الطِّ

فـي الوسـيط.6

1	 ينظر: المغني، 9/ 55؛ تبيين الحقائق، 2/ 108.
2	 ينظر: الغرر البهيًّة في شرح البهجة الورديَّة، 5/ 83.

قائق، 3/ 141. 3	 النَّهر الفائق شرح كنز الدَّ
4	 المغني، 9/ 55.

رقانيِّ على مختصر خليل، 8/ 190؛ نهاية المحتاج، 8/ 4؛ المحلَّى بالآثار، 12/ 283. 5	 ينظر: شرح الزَّ
6	 ينظر: الوسيط، 6/ 441.
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القائليـن  إنَّ  القـول  يمكـن  الاغتصـاب  عقوبـة  فـي  الفقهـاء  أقـوال  بيـن  وللجمـع 
ـور بنـوا كلامهـم علـى الفصـل التَّـامِّ بيـن  بسـقوط الحـدِّ عـن المغتصـب فـي بعـض الصُّ
نـا تقـوم علـى التَّفريق بيـن المحصن وغير المحصن، بينما  نـا والاغتصـاب، فعقوبـة الزِّ الزِّ
دة تبعًـا لـكلِّ حالـة اغتصـاب وظروفهـا  ـة فعقوبتُـه مشـدَّ الاغتصـاب ليـس زنـىً، ومـن ثمَّ

ووسـائل إكراههـا، فقـد تصـل إلـى القتـل فـي بعـض الحـالات.

غيـرة  والَّـذي دعانـي إلـى التَّمييـز بيـن الاغتصـاب بشـكل عـامٍّ وبيـن اغتصـاب الصَّ
، وأنَّهـا جريمـة كبـرى  نظـرةُ القوانيـن الوضعيَّـة إلـى اغتصـاب الصغيـرة بشـكلٍ مسـتقلٍّ
ول مـن جهـة تخفيـف  دة، فمـع التَّسـاهل الَّـذي قـد نجـده فـي بعـض الـدُّ وعقوبتهـا مشـدَّ
ـيء  الشَّ هـذا  فـإنَّ  بينهمـا  واجُ  الـزَّ وتـمَّ  كبيـرةً،  المغتصبَـة  كانـت  إذا  الاغتصـاب  عقوبـة 
ـجن المؤبَّـد،  يسـتحيل فـي مـا إذا كانـت المغتصَبـة صغيـرةً، فـإنَّ العقوبـة لا تقـلُّ عـن السِّ
وفـي كثيـر مـن الأحيـان تصـل العقوبـة إلـى الإعـدام، وذلـك تبعًـا لحيثيَّـات الجريمـة، 

فالأمـر متـروكٌ للقاضـي فـي ذلـك.

ابع المبحث الرَّ

الأدلَّة والمناقشة

ل: تمهيد المطلب الأوَّ

قبـل ذكـر الأدلَّـة لا بـدَّ مـن بيـان القـول بـأنَّ مـن قالـوا بسـقوط الحـدِّ عـن اغتصـاب 
غيـرة لا يَعْنـُون إسـقاط العقوبـة عنـه، فهنـاك جرائـمُ لا حـدَّ فيهـا، ولكـن فيهـا التَّعزيـر  الصَّ

الَّـذي قـد يصـل إلـى القتـل.

ـبب فـي إسـقاط الحـدِّ فـي اغتصـاب الصغيـرة عـدم اكتمـال أركان الجريمـة  والسَّ
دة،  لتطبيق العقوبة الكاملة؛ لأنَّ تطبيق الحدود يعتمد على شروطٍ دقيقة وضوابطَ مشدَّ
اجـح مـن  ـافعيَّة والحنابلـة فـي الرَّ ـواط، فالشَّ وهـو مـا طبَّقـه بعـض الفقهـاء فـي جريمـة اللِّ
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ا دون النَّظـر إلـى كونـه  مذهبيهمـا لـم يعتبـروه زنًـى، ولكنَّهـم أوجبـوا عقوبـة القتـل حـدًّ
محصَنًـا أو غيـر محصَـن،1 وأوجـب الحنفيَّـة فـي المشـهور عنهـم عقوبـة التَّعزيـر.2

غيـرة وإن كان ليـس بزنًـى فال يعنـي سـقوط  ـا سـبق: إنَّ اغتصـاب الصَّ نسـتنتج ممَّ
العقوبـة بحـالٍ مـن الأحـوال، فالعقوبـة قائمـةٌ، وقـد تصـل إلـى القتـل.

وسأقتصر على ذكر أدلَّة من قال إنَّه زنًى، ومن قال إنَّه حرابة.

بالجلـد والتَّغريـب  نـا  الزِّ بأنَّـه يحـدُّ حـدَّ  القائليـن  أدلَّـة الجمهـور  الثَّانـي:  المطلـب 
للثَّيِّـب جـم  والرَّ للبكـر، 

استدلَّ أصحاب هذا القول بما يلي:

ةسجىٖۖ ]النُّـور: 2[، فمسـألة  واْ كُُلَّ وَحِٰـدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَدۡلَ انِِي فَٱجۡدِلُ انيَِـةُ وَٱلـزَّ سمحٱلزَّ 	-1
رة فـي بدايـة  الجلـد للبكـر مجمـعٌ عليهـا، وقـد نَسـخت عقوبـةَ الحبـس الَّتـي كانـت مقـرَّ

التَّشـريع، باسـتثناء المحصَـن والعبـد، فلهمـا عقوبـةٌ مغايـرةٌ.3

امـت رضـي الله عنـه أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم  حديـث عبـادة بـن الصَّ 	-2
ـي قـد جعـل الله لهـنَّ سـبيلًًا، البكـر بالبكـر، والثَّيِّـب بالثَّيِّـب، البكـر جلـدُ  قـال: »خـذوا عنِّ

جـم«.4 مئـة ونفـي سـنة، والثَّيِّـب جلـد مئـة والرَّ

حديـث أبـي هريـرة رضـي الله عنـه فـي العسـيف الَّـذي زنـى بامـرأة جـاره، فقـال:  	-3
»إنَّ علـى ابنـك جلـدَ مئـةٍ وتغريـبَ عـام، واغـدُ يـا أنَُيْـسُ إلـى امـرأة هـذا فـإن اعترفـت 

فارجمهـا«.5

1	 ينظر: الحاوي، 9/ 322؛ المغني، 9/ 60.
2	 المبسوط، 9/ 77.

، 7/ 88؛ بدائع الصنائع، 7/ 39. 3	 ينظر: الأمُّ
نى(، 3/ 1316، ح 1690. 4	 مسلم في الحدود )باب حدِّ الزِّ

لـح مـردود(، 3/ 184، ح 2695؛ مسـلم فـي الحـدود  لـح )بـاب إذا اصطلحـوا علـى صلـح جـور فالصُّ 5	 البخـاريُّ فـي الصُّ
ـا أنيـس  جـل ولا المـرأة، وأمَّ وايـات اسـم الرَّ نـى(، 3/ 1324، ح 1697. لـم تذكـر الرِّ )بـاب مـن اعتـرف علـى نفسـه بالزِّ

. ـلميُّ ـاك السَّ حَّ فهـو ابـن الضَّ
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النَّبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم طبَّـق حـدَّ  أنَّ  ـابقة نجـد  السَّ فمـن خالل الأحاديـث 
لبيَّنـه وأشـار إليـه. نـا، ولـو كان هنـاك حـدٌّ آخـرُ كحـدِّ الحِرابـة  الزِّ الجلـد، وهـو حـدُّ 

نـا بغـضِّ النَّظـر عـن  نلاحـظ أيضًـا أنَّ النَّبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أطلـق حـدَّ الزِّ
ضـا والإكراه، فيبقى  انية من جهة الرِّ اني والزَّ الماهيَّـة، كمـا أنَّـه لـم يسـتفصل عـن حـال الزَّ

نـا علـى إطلاقـه شـاملًًا لجميـع الحـالات. حـدُّ الزِّ

ا التَّغريب ففيه ثلاثة أقوال: أمَّ

جـل والمـرأة علـى حـدٍّ سـواء، فهـو مـن  يَّـةٌ للرَّ ل: التَّغريـب عقوبـة حدِّ القـول الأوَّ
ـافعية والحنابلـة.1 ، وإلـى هـذا ذهـب الشَّ أصـل الحـدِّ

جـل لا المـرأة، وهـو مـا  يَّـة، إلَّاَّ أنَّهـا فـي حـقِّ الرَّ القـول الثَّانـي: التَّغريـب عقوبـة حدِّ
ذهـب إليـه المالكيَّـة.2

ر  التَّغريـب عقوبـة تعزيريَّـةٌ، فالأمـر متـروكٌ إلـى الحاكـم، فـإن عـزَّ الثَّالـث:  القـول 
، وهـو مـا ذهـب إليـه الحنفيَّـة.3 ياسـة والتَّعزيـر، لا الحـدِّ فيكـون مـن بـاب السِّ

جـم عنـد الجمهـور -ولا يلُتفـت لشـذوذ الخـوارج- للأدلَّـة  ـا الثَّيِّـب فعقوبتـه الرَّ وأمَّ
التَّالية:

حديـث أبـي هريـرة رضـي الله عنـه: »أتـى رجـلٌ مـن المسـلمين رسـولَ الله صلـى  	-1
الله عليه وسـلم، وهو في المسـجد، فناداه، فقال: يارسـول الله، إنِّي زنيت، فأعرض عنه 
ـا شـهد علـى نفسـه أربـع شـهادات دعاه رسـول الله  حتَّـى ثنَّـى ذلـك عليـه أربـع مـراتٍ، فلمَّ
صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: أبك جنونٌ؟ قال: لا، قال: فهل أحُصنت؟ قال: نعم، فقال 

رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: اذهبـوا بـه فارجموه«.4

حديـث عبـدالله بـن بريـدة، عـن أبيـه، قـال: »كنـت جالسًـا عنـد النَّبـيِّ صلَّـى الله  	-2

1	 ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، 17/ 180؛ مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى، 6/ 179.
2	 ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 4/ 219.

رِّ المختار، 1/ 308. 3	 ردُّ المحتار على الدُّ
نى(، 2/ 1318، ح 1691. 4	 مسلم في الحدود )باب من اعترف على نفسه بالزِّ
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عليـه وسـلَّم، فجاءتـه امـرأة مـن غامـدٍ، فقالـت: يـا نبـيَّ الله، إنِّـي قـد زنيـت، وأنـا أريـد أن 
ـا أن كان مـن الغـد أتتـه  رنـي، فقـال لهـا النَّبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: ارجعـي، فلمَّ تُطهِّ
نـي كمـا  رنـي، فلعلَّـك تريـد أن تردَّ نـى، فقالـت: يـا نبـيَّ الله، طهِّ أيضًـا، فاعترفـت عنـده بالزِّ
رددتَّ ماعز بن مالك، فوالله إنِّي لحبلى، فقال لها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسـلَّم: ارجعي 
 ، بـيِّ تحملـه، فقالـت: يـا نبـيَّ الله، هـذا قـد ولـدتُّ ـا ولـدت جـاءت بالصَّ حتَّـى تلـدي، فلمَّ
بـيِّ فـي يـده كسـرة خبـز،  ـا فطمتـه جـاءت بالصَّ قـال: فاذهبـي فأرضعيـه حتَّـى تفطميـه، فلمَّ
، فدفـع إلى  بـيِّ قالـت: يـا نبـيَّ الله، هـذا قـد فطمتـه، فأمـر النَّبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم بالصَّ
رجـلٍ مـن المسـلمين، وأمـر بهـا فحُفـر لهـا حفـرة، فجُعلـت فيهـا إلـى صدرهـا، ثـمَّ أمـر 
م علـى  النَّـاس أن يرجموهـا، فأقبـل خالـد بـن الوليـد بحجـر، فرمـى رأسَـها، فنضـح الـدَّ
ه إيَّاها، فقال: مهلًًا يا خالد  وجنة خالد، فسـبَّها، فسـمع النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسـلَّم بسـبِّ
بـن الوليـد، لا تسـبَّها، فـو الَّـذي نفسـي بيـده لقـد تـاب توبـةً لـو تابهـا صاحـب مَكْـسٍ لغُفر 

لـه، فأمـر بهـا، فصلَّـى عليهـا ودُفنـت«.1

المطلب الثَّالث: أدلَّة القائلين بأنَّ حدَّ الاغتصاب حدُّ حرابة

ل: العلاقة بين الاغتصاب والحرابة الفرع الأوَّ

اسـع  البعـد الشَّ بيـن الاغتصـاب والحِرابـة بسـبب  بـط  الرَّ البعـض مـن  ـب  قـد يتعجَّ
 ، ـرقة والحـدِّ ـبب فـي ذلـك الارتبـاطُ بيـن السَّ ، والسَّ بينهمـا مـن جهـة المفهـوم بشـكل عـامٍّ

وأنَّ الحرابـة هـي اعتـداءٌ علـى الأمـوال باسـتخدام وسـائل التَّهديـد والتَّعنيـف.

ـة لا تقتصـر علـى سـلب  ـق فـي مفهـوم الحرابـة يجـد أنَّهـا عامَّ ولكـن النَّاظـر والمدقِّ
الأمـوال فحسـبُ، بـل تشـمل الاعتـداء علـى الفـروج والأشـخاص والأمـوال، لا سـيَّما 
للنَّـاس جميعًـا؛  ـاغل  الشَّ ـغل  الشُّ الاغتصـاب  فيـه جريمـة  والَّـذي أصبحـت  زماننـا  فـي 
نـا فحسـب، بـل غالبًـا مـا يقتـل المغتصِبُ  لأنَّهـا غـدت جريمـةً منظَّمـة، لا تقتصـر علـى الزِّ

ضحيَّتـه بعـد الانتهـاء مـن جريمتـه.

ولعـلَّ قائال يقـول أيضًـا: لـمَ تُقحمـون أنفسـكم فـي مسـألة أشـبعها الفقهـاء بحثًـا؟ 

نى(، 3/ 1323، ح 1695. 1	 مسلم في الحدود )باب من اعترف على نفسه بالزِّ
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نـا إلـى حـدِّ الحرابـة! نـا بالإكـراه مـن حـدَّ الزِّ ومـن ناحيـة أخـرى لـمَ نقلتـم الزَّ

نـا فـي عصرهـم يتـمُّ بالإكراه  مانيـن، فلـم يكـن الزِّ والإجابـة تكمـن فـي الفـرق بيـن الزَّ
والقتـل والتَّعذيـب، وإن تـمَّ فحـالاتٌ نـادرةٌ، وهـو مـا دعا الفقهـاءَ لإدراج الإكراه في حدِّ 
نـا وانتشـاره والتَّباهـي بـه وإرهـاب النَّاس علـى فعله لا يجُيز  ر فعـل الزِّ نـا، كمـا أنَّ تطـوُّ الزِّ
لنـا بحـالٍ مـن الأحـوال تخفيـفَ العقوبـة عنـه، بـل لا بـدَّ مـن إيقاع أقسـى العقوبات عليه، 

ولا أنسـبَ مـن تطبيـق عقوبـة الحِرابة عليه.

المغتصِـب  مسـاواة  الإجحـاف  مـن  أليـس  فيقـول:  أيضًـا  يسـأل  سـائلًًا  ولعـلَّ 
بالمحـارِب، ويكمـل سـؤاله فيقـول: لـو كان المغتصِـب محاربًـا أوليـس حريًّـا بالفقهـاء 

كذلـك! اعتبـاره  الأقدميـن 

روريَّات الخمس،  ريعة الإسلاميَّة على حفظ الضَّ والجواب على ذلك: حرص الشَّ
وتطبيق العقوبات المناسبة لكلِّ واحدةٍ منها.

ـورة العاديَّـة تتـراوح  روريـات، وعقوبتهـا فـي الصُّ والمحافظـة علـى العـرض مـن الضَّ
ضـا بيـن الطَّرفيـن. جـم تبعًـا للإحصـان، وذلـك فـي مـا إذا توفـر الرِّ بيـن الجلـد والرَّ

مـن  بـدَّ  فال  الح  ة والإكـراه والسِّ القـوَّ اسـتخدام  نـا عبـر  الزِّ إذا كانـت جريمـة  ـا  أمَّ
، ولا أشـدَّ مـن  مجـاراة العقوبـة لحجـم الجريمـة، وذلـك عبـر الانتقـال إلـى عقوبـةٍ أشـدَّ

الحرابـة. عقوبـة 

ة مـن جهـة وجـود الإكـراه  ولا شـكَّ أنَّ جوهـر الحِرابـة متوافـرٌ فـي الاغتصـاب بقـوَّ
المتمثِّـل فـي الاعتـداء علـى النَّفـس أو العـرض أو المـال.

ِيـنَ يُُحَاربُِـونَ  ؤُاْ ٱلَّذَّ كمـا أنَّ مصطلـح الحرابـة جـاء مـن قولـه تعالـى: سمحإنَِّمَـا جَـزَٰٓ
رۡضِ فَسَـادًاسجى ]المائـدة: 33[ فالَّـذي يخـرج لسـلب النَّـاس 

َ
َ وَرسَُـولََهُۥ وَيسَۡـعَوۡنَ فِِي ٱلۡۡأ ٱللَّهَّ

د  د أمـن المجتمع، كذلك الَّـذي يغتصب امرأةً فإنَّه يهدِّ أموالهـم محـارب لله؛ لأنَّـه قـد هـدَّ
ـةً أنَّ الحِرابـة والاغتصـاب يفُعالن بعيـدًا عـن أعيـن النَّـاس وبواسـطة  أمـن النَّـاس، خاصَّ

الإكـراه.
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حابـة ومـن  نـا فـي عصـر الصَّ ـع لحـالات الزِّ ـؤال الثَّانـي: فالمتتبِّ ـا الإجابـة علـى السُّ أمَّ
بعدهـم مـن العصـور الأولـى فإنَّهـا كانت تتـمُّ بين الطَّرفين بالتَّراضي، وإن وجدت بعض 

حـالات الإكـراه الَّتـي لـم تكن تشـكِّل خطـرًا كاليوم.

نا اليوم فلم يعد تلك العمليَّةَ البسـيطةّ الَّتي لا يشـوبها إكراه أو تهديد، لأنَّها  ا الزِّ أمَّ
ـن يتمتَّعـون  اعميـن لهـا ممَّ تتـمُّ عبـر مجموعـاتٍ تتَّصـل ببعضهـا البعـض، ناهيـك عـن الدَّ

بمناصـب سياسـيَّة واجتماعيَّـة، ولأغـراضٍ مختلفة.

حـالات  عـن  والأخبـار  ت  والمجالَّ حـف  الصُّ وتطالعنـا  إلَّاَّ  يـومٌ  يمـرُّ  يـكاد  ولا 
اغتصـاب، كاغتصـاب طالبـة جامعيَّـة أو طالبـة فـي المراحـل التَّعليميَّـة الأولـى، أو امـرأة 
ـوق، وهو ما دعا العالمَ أجمع إلى دقِّ ناقوس الخطر، وإقامة النَّدَوات التَّثقيفيَّة  في السُّ
ـةً  ول العربيَّـة والأجنبيَّـة أهميَّ للتَّحذيـر مـن هـذه الجريمـة، وهـو مـا أوَْلتـه حكومـات الـدُّ

قصـوى؛ نتـج عنهـا سَـنُّ قوانيـنَ صارمـة تصـل فـي بعضهـا إلـى الإعـدام.

الفرع الثَّاني: تعريف الحرابة

ة لأخـذ المـال علـى سـبيل المغالبـة على  فهـا الحنفيَّـة بأنَّهـا: "الخـروجُ علـى المـارَّ عرَّ
ة علـى المـرور، وينقطـع الطَّريـق، سـواء كان القطـع مـن جماعـةٍ، أو  وجـه يمتنـع المـارَّ
ة القطـع، وسـواء كان القطـع بسالح أو غيـره مـن العصـا  مـن واحـد بعـد أن يكـون لـه قـوَّ

والحجـر والخشـب ونحوهـا".1

فهـا ابـن عرفـة مـن المالكيَّـة: "الخـروج لإخافة سـبيلٍ بأخذ مـالٍ محترمٍ بمكابرة  وعرَّ
د قطع الطَّريق".2 قتـالٍ أو خوفـه أو ذهـاب عقـل، أو قتـلٍ خفيـةً، أو لمجـرَّ

فهـا القيروانـيُّ مـن المالكيَّـة أيضًـا: "مـن كابـر رجاًل بسالح أو غيـره علـى مالـه  وعرَّ
فـي زقـاق، أو دخـل عليـه حريمـه فـي المصـر حكـم عليـه بحكـم الحِرابـة.3

ـافعية بأنَّهـا: "البـروزُ لأخـذ مـال أو لقتـل أو إرهـاب مكابـرة، اعتمـادًا  فهـا الشَّ وعرَّ

نائع، 7/ 90 - 91. 1	 بدائع الصَّ
2	 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 6/ 314.

نة، 4/ 435. 3	 التَّهذيب في اختصار المدوَّ
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ـوكة مـع البعـد عـن الغـوث".1 علـى الشَّ

ة للمسـلمين  ـوكة والقـوَّ ضُ المكلَّـف الملتـزم ذي الشَّ فهـا الحنابلـة بأنَّهـا: "تعـرُّ وعرَّ
ر الغـوث فـي العـراء أو البنيـان أو البحـر أو الجـو لأخـذ مـال محتـرم أو انتهـاك  مـع تعـذُّ

فـرج مجاهـرة لا خفيـة".2

من خلال ما سبق ففي مفهوم الحرابة رأيان:

العمـران، وهـو  ة والغلبـة خـارج  القـوَّ فيهـا  اسـتُخدمت  مـا  الحرابـة  ل:  الأوَّ أي  الـرَّ
ـافعية. الشَّ عنـد  وقـولٌ  الحنابلـة،  وجمهـور  الحنفيَّـة  مذهـب 

ة والغلبـة مطلقًـا دون النَّظـر إن كان  أي الثَّانـي: الحرابـة مـا اسـتُخدمت فيـه القـوَّ الـرَّ
ـافعية والحنابلـة فـي قـول. داخـل العمـران أو خارجـه، وهـو مذهـب المالكيَّـة والشَّ

ـافعيَّة لا  ل للحنفيَّـة وجمهـور الحنابلـة وبعـض الشَّ ولتحقيـق المنـاط فـي القـول الأوَّ
بـدَّ مـن النَّظـر إلـى العصـر الَّـذي وُضـع فيـه القيـد "خـارج العمـران" ففـي زمـان الفقهـاء 
ا  ميـن لـم تكـن تتاتَّـى هـذه الجريمـة فـي العمران؛ لأنَّه يلحقـه الغوث من النَّاس، أمَّ المتقدِّ
ة جوانـب، كالمـكان ومـدى تأثيـره علـى الجريمـة،  فـي زماننـا هـذا فيجـب النَّظـر مـن عـدَّ
ودرجـة الانفالت الأمنـيِّ بغـض النَّظـر إن كان فـي العمـران أو غيـره، وبنـاءً علـى ذلـك 
فالحنفيَّـة متَّفقـون مـن حيـث النَّتيجـة مـع الجمهـور؛ لا سـيَّما أننَّـا نسـمع كلَّ يومٍ عشـرات 
القصـص عـن المغتصبيـن فـي وضَـح النَّهـار وأمـام مـرأى النَّـاس أحيانًـا، بـل ربَّمـا يصـل 

الأمـر إلـى تباهـي المغتصِـب بفعلتـه وتصويرِهـا بالفيديـو.

ومـا قصـص الجنـود الأمريكيـون فـي العـراق عنَّـا ببعيـدٍ، وكذلـك الأمـر نفسـه فـي 
سـوريا عندمـا يدخـل الجيـش بلـدةً فإنَّـه يقـوم بالنَّهـب والقتـل والاغتصـاب، ناهيـك عـن 
ـجون. ـجينات وأمـام مـرأى النِّسـاء والأطفـال فـي تلـك السُّ معتقلاتـه، ومـا يفعلـه فـي السَّ

داخـل  والغلبـة  ة  القـوَّ فيـه  اسـتُعمل  مـا  الحرابـة  بـأنَّ  القـول  يمكننـا  هـذا  كلِّ  أمـام 

1	 أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب، 4/ 154.
2	 وبَل الغُمامة في شرح عمدة الفقه، 8/ 149.
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وخارجـه. العمـران 

الفرع الثَّالث: اختلاف القائلين بأنَّ الاغتصاب حرابة إلى قولين

ل: مـا ذهـب إليـه جمهـور المالكيَّـة إلـى أنَّ تطبيـق عقوبـة الحرابـة علـى  القـول الأوَّ
الح، وإلَّاَّ فزنىً كما قال الجمهور.1 المغتصِـب لا بـدَّ فيـه مـن وجـود تهديـدٍ حقيقيٍّ بالسِّ

الح في  لـه بعـض المالكيَّة والظَّاهريَّة إلى عدم اعتبار السِّ القـول الثَّانـي: وهـو مـا يمثِّ
الاغتصـاب، بـل مطلـق الإكـراه كافٍ لاعتبـاره اغتصابًـا، ومن ثمَّ تطبيق عقوبة الحرابة.2

حـالات  بيـن  التَّفريـق  فـي  المعاصريـن،  بعـض  إليـه  ذهـب  مـا  الثَّالـث:  القـول 
الاغتصـاب، والنَّظـر إلـى كلِّ حالـة علـى حدة، فلا يمكن حملُ جميع جرائم الاغتصاب 
ـواط، فالأمـر متـروكٌ إلـى القاضي الَّذي  نـا، وقـد تلُحـق باللِّ علـى الحرابـة، فقـد تلُحـق بالزِّ
رعيَّة.3 ياسة الشَّ ى عن كلِّ واقعة وملابساتها، وهو ما يمثِّل الوسطيَّة باستخدام السِّ يتحرَّ

وهذه بعض النُّقولات عن المالكيَّة والظَّاهريَّة:

نـة، حيـث يقول الإمام مالك: إنَّما المحارِب من قطع الطَّريق  مـا ذكـر فـي المدوَّ 	-

أو دخـل علـى رجـلٍ فـي حريمـه، فدافعَـه علـى شـيء فكابـره، أو ضربـه بسـيفٍ أو عصـا 
وغيـر ذلك.4

جـل علـى  نـة أيضًـا، حيـث يقـول: وإذا دخـل الرَّ مـا ذكـره الإمـام مالـك فـي المدوَّ 	-

ه زنـىً سـواء كان  ـةٌ وافقـوا الجمهـور فـي عـدِّ 1	 فـي الحقيقـة لـم يجمـع المالكيَّـة علـى عـدِّ الاغتصـاب حرابـةً؛ فهنـاك أئمَّ
بالإكـراه أو لا، وفـي ذلـك يقـول ابـن نصـر الثَّعلبـيُّ المالكـيُّ فـي كتابـه ››المعونـة علـى مذهـب عالـم المدينـة‹‹: "ومـن 
واْ كُُلَّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا  انِِي فَٱجۡدِلُ انيَِـةُ وَٱلـزَّ ا كان أو عبـدًا لعمـوم قولـه تعالـى: سمحٱلزَّ ة فزنـى بهـا فعليـه الحـدُّ حـرًّ اغتصـب حـرَّ
ةسجىٖۖ ]النُّـور: 2[" والقـول نفسـه عنـد ابـن جُـزَي فـي كتابـه ››القوانيـن الفقهيَّـة‹‹: "ومـن اغتصـب امـرأة وزنـى بهـا  مِائْـَةَ جَدۡلَ
ة فعليـه صـداق مثلهـا"، فيتبيَّـن لنـا مـن هـذه النُّصـوص عـدم التَّفرقـة بيـن الاغتصـاب  نـا، وإن كانـت حـرَّ فعليـه حـدُّ الزِّ
حـوا بلفـظ الاغتصـاب، ومـع ذلك وافقـوا الجمهور باعتباره زنىً. المعونة على مذهب عالم  نـى، لا سـيَّما أنَّهـم صرَّ والزِّ

المدينـة، 1394/1؛ القوانيـن الفقهيَّـة، 219.
رح الكبير، 4/ 348؛ المحلَّى بالآثار، 12/ 283. سوقيِّ على الشَّ 2	 ينظر: حاشية الدُّ

3	 ينظر: أحكام جريمة اغتصاب العرض، 236.
نة، 4/ 188. 4	 ينظر: المدوَّ
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الحريـم لأخـذ المـال فهـو محـارب.1

الح وعدمـه، مـع  فهنـا نجـد قوليـن متباينيـن للإمـام مالـك مـن حيـث اشـتراط السِّ
ض للمـرأة بتصريـح أو تعريض، حيث ربط ذلك  الإشـارة إلـى وجـود الحريـم دون التَّعـرُّ

بالمال.

سـوقيُّ فـي حاشـيته، حيـث يقـول: من اعتـدى على فروج  مـا ذكـره ابـن عرفـة الدُّ 	-
ـن أخـاف النَّـاس لأجـل المـال.2 النَّـاس فهـو محـارب، بـل هـو أشـدُّ ممَّ

الح، بـل عـدَّ مطلـق الإخافة  فهنـا نجـد ابـن عرفـة مـن المالكيَّـة أيضـا لـم يشـترط السِّ
والإكـراه كافيًـا لاعتبـار الأمـر حرابة.

ابع: الأدلَّة الفرع الرَّ

رۡضِ 
َ
َ وَرسَُـولََهُۥ وَيسَۡـعَوۡنَ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ يُُحَاربُِـونَ ٱللَّهَّ ؤُاْ ٱلَّذَّ آيـة الحرابـة سمحإنَِّمَـا جَـزَٰٓ 	-1

وۡ ينُفَـوۡاْ مِـنَ 
َ
رجُۡلُهُـم مِّـنۡ خِلَـٰفٍ أ

َ
يدِۡيهِـمۡ وَأ

َ
ـعَ أ وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُـوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُـوٓاْ أ

َ
فَسَـادًا أ

نۡيَـاۖ وَلهَُمۡ فِِي ٱلۡأٓخِـرَةِ عَذَابٌ عَظِيـمٌسجى ]المائـدة: 33[، فهذه  رۡضِۚ ذَلٰـِكَ لهَُـمۡ خِـزۡيٞ فِِي ٱلدُّ
َ
ٱلۡۡأ

الآيـة تـدلُّ علـى تقديـر الاغتصـاب حِرابـةً مـن وجهيـن:

ـة تقـوم علـى محاربة الله، سـواء كان مالًًا أو فروجًا  ل: كلمـة الحِرابـة عامَّ الوجـه الأوَّ
أو غيـر ذلك.

الوجـه الثَّانـي: عطـف محاربـة الإفسـاد فـي الأرض علـى المحاربـة لله ورسـوله، ولا 
شـكَّ أنَّ الاعتـداء علـى الفـروج مـن الإفسـاد فـي الأرض إن لـم يكـن أعلـى درجـات 
نـه مـن إخافـةٍ واعتـداء علـى الأعـراض واختالطِ الأنسـاب، وغيـر  الإفسـاد؛ لمـا يتضمَّ

3. ذلـك، كمـا قالـه ابـن العربـيِّ

وقـال ابـن حـزم فـي معـرض استشـهاده بالآيـة: "المحـارِب هـو المكابـر المخيـف 

نة، 4/ 557. 1	 ينظر: المدوَّ
.348 /4 ، سوقيِّ 2	 ينظر: حاشية الدُّ

3	 ينظر: أحكام القرآن، 2/ 95.
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لأهـل الطَّريـق، المفسـد فـي سـبيل الأرض، سـواء بسالح أو بال سالح أصاًل، سـواء 
موا على  لياًل أو نهـارًا، فـي مصـر أو فـي فالة، أو فـي قصـر الخليفـة أو الجامـع، سـواء قدَّ
مـوا سـوى الخليفـة نفسـه، فعـل ذلـك بجنـد أو غيـره، منقطعيـن  أنفسـهم إمامًـا، أو لـم يقدِّ
حـراء أو أهـل قريـة، سـكَّانا فـي دورهـم أو أهـل حصـن كذلـك أو أهـل مدينـة  فـي الصَّ
بيل  عظيمة أو غير عظيمة كذلك، واحدًا كان أو أكثر، كلُّ من حارب المارَّ وأخاف السَّ
بقتل نفسٍ أو أخذ مال، أو لجراحة، أو لانتهاك فرج فهو محارب، عليه وعليهم كثروا 
أو قلُّـوا حكـم المحاربيـن المنصـوص عليـه فـي الآيـة؛ لأنَّ الله سـبحانه وتعالى لم يخصَّ 
شـيئًا مـن هـذه الوجـوه، إذ عهـد إلينـا بحكـم المحاربيـن، ونحـن نشـهد بشـهادة الله عـزَّ 
وجـلَّ أنَّ الله تعالـى لـو أراد أن يخـصَّ بعـض الوجـوه لمـا أغفل شـيئًا من ذلك ولا نسـيه، 

ـن والظَّـنِّ الـكاذب".1 ـن لنـا غيـره بالتَّكهُّ ـد تـركِ ذكـره حتَّـى يبيِّ ولا أعنتنـا بتعمُّ

ـوكانيُّ فـي تفسـيره مـا يفيـد عموميَّـة المحاربـة والإفسـاد فـي الأرض  وقـد ذكـر الشَّ
دون النَّظـر إلـى كونهـا بالمـال أو الفـروج، وهـو مـا أيَّـد كلامَ ابـن حـزم، وفـي ذلك يقول: 
ـعي فـي الأرض  رنـاه مـن عمـوم الآيـة، ومـن معنـى المحاربـة والسَّ ر لـك مـا قرَّ "إذا تقـرَّ
فسـادًا فاعلـم أنَّ ذلـك يصـدق علـى كلِّ مـن وقـع منـه ذلـك، سـواء كان مسـلمًا أو كافـرًا 
فـي مصـر أو غيـر مصـر، فـي كلِّ قليـل وكثيـر وجليـل وحقيـر، وأنَّ حكـم الله فـي ذلـك 
لـب، أو قطـع الأيـدي والأرجـل مـن خالفٍ، أو  مـا ورد فـي هـذه الآيـة مـن القتـل أو الصَّ

النَّفـي فـي الأرض".2

، إذ يقـول: "لقـد كنـت أيَّـام توليـة القضـاء قـد رُفِـع  مـا ذكـره ابـن العربـي المالكـيُّ 	-2
إلـيَّ أمـر قـوم قـد خرجـوا محاربيـن إلـى رُفقـة، فأخـذوا منهـم امـرأةً مغالبـة علـى نفسـها 
مـن زوجهـا ومـن جملـة المسـلمين معـه فيهـا فاحتملوهـا، ثـمَّ جـدَّ فيهـم الطَّلـب، فأخذوا 
وجيء بهم، فسـألت بمن كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا: ليسـوا بمحاربين؛ لأنَّ 
الحرابـة إنَّمـا تكـون فـي الأمـوال لا فـي الفـروج، فقلـت لهـم: إنَّـا لله وإنَّـا إليـه راجعـون، 
ألـم تعلمـوا أنَّ الحرابـة فـي الفـروج أفحـش منهـا في الأمـوال، وأنَّ النَّاس كلَّهم ليَرْضَون 

1	 المحلَّى، 12/ 283.
2	 فتح القدير، 2/ 43.
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أن تذهـب أموالهُـم وتُحـرَب مـن بيـن أيديهـم، ولا يحُـرَب المـرءُ مـن زوجتـه وبنتـه، ولـو 
كان فـوق مـا قـال الله عقوبـة لكانـت لمـن يسـلب الفـروج".1

، وابنِ  وأريـد الوقـوف قلياًل علـى قـول ابـن حـزم وهـو مـن القـرن الخامس الهجـريِّ
، فإنَّمـا أكَّـدا تأكيـدًا واضحًـا أنَّ الاغتصـاب  ـادس الهجـريِّ العربـيِّ وهـو مـن القـرن السَّ
حِرابة، ولا بدَّ فيه من تطبيق أشـدِّ العقوبات عليه، وهو ما يؤيِّد الكلام الَّذي ذكرته في 
سـبب اسـتبعاد الفقهـاء القدامـى لتطبيـق عقوبـة الحرابـة علـى المغتصِـب؛ وذلـك لقلَّتهـا 
ـادس حتَّـى وجدنـا الفقهـاء يجتهـدون فـي  وندرتهـا، ومـا إنْ وصـل القـرن الخامـس والسَّ
ـعون فيهـا لتشـمل شـيئًا آخـر غيـر المـال، لمـا فـي ذلـك مـن اعتـداء علـى  الحرابـة ويتوسَّ

الآمنيـن وتهديـم المجتمـع وتقويـض أسسـه الأخلاقيَّـة.

ـرين القدامـى قـد وافقـوا المالكيَّـة والظَّاهريَّـة  كمـا لا يخفـى أنَّ بعضًـا مـن المفسِّ
علـى  ضمنًـا  يوافقـون  أنَّهـم  نسـتنتج  ـا  ممَّ والحرابـة،  الأرض  فـي  الإفسـاد  تفسـير  فـي 
لـب علـى  عـدِّ الاغتصـاب حرابـةً، ومنهـم إسـماعيل بـن كثيـر الَّـذي قـال بوجـوب الصَّ
المغتصـب، اسـتدلالًًا بحديـث النَّبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، حينمـا سـأله جبريـل عـن 
ـبيل فاقطـع يـده بسـرقته، ورجلـه  القضـاء فـي مـن حـارب، فقـال: مـن سـرق وأخـاف السَّ

ـبيل واسـتحلَّ الفـرج فاصلبـه.2 بإخافتـه، ومـن قتـل فاقتلـه، ومـن قتـل وأخـاف السَّ

ـا  لـب عقوبـةً للمغتصِـب؛ ممَّ فهنـا نجـد أنَّ النَّبـيَّ صلـى الله عليـه وسـلَّم جعـل الصَّ
جم. ا الجلد أو الرَّ يـدلُّ علـى أنَّ الاغتصـاب ليـس زنـىً، ولـو كان زنـىً لكانت العقوبـة إمَّ

نـا ليسـا بمترادفيـن، بـل بينهما بونٌ شاسـعٌ في المعنى  وفـي الحقيقـة الاغتصـاب والزَّ
والعقوبـة، وهـو مـا ذهـب إليـه الفقهـاء قديمًـا، وأكَّدتـه المجامـع الفقهيَّة في عصرنا أسـوةً 
ييـز والفصـل بيـن أنـواع الفاحشـة علـى  ـبق فـي التمَّ بالقوانيـن الوضعيَّـة الَّتـي كان لهـا السَّ

اختالف درجاتهـا وسـنِّ العقوبـات المناسـبة لـكلٍّ علـى حِدة.

فقـد ذهـب مجمـع البحـوث الإسالميَّة فـي القاهـرة إلى أنَّ الاعتـداء على النَّاس من 

.95 /2 ، 1	 أحكام القرآن لابن العربيِّ
2	 ينظر: تفسير القرآن العظيم، 3/ 91.
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ي علـى أعراضهـم أو أموالهـم إفسـاد فـي الأرض، ومـن  خالل قطـع الطُّرقـات، أو التَّعـدِّ
ـة فهـي حرابة.1 ثمَّ

ـد سـيِّد طنطـاوي رحمـه الله فـي كتابه ››الوسـيط‹‹  ـابق محمَّ وذهـب شـيخ الأزهـر السَّ
إلـى عـدِّ الاعتـداء علـى الأعـراض مـن الإفسـاد فـي الأرض ومـن الحرابة.2

الفرع الخامس: المناقشة

،3 والجواب  ـم آيـة الحرابـة مـع أنَّهـا نزلـت بسـببٍ خـاصٍّ ولعـلَّ قائاًل يقـول: لـمَ نعمِّ
علـى ذلـك -إضافـةً إلـى مـا ذكرتـه مـن أقـوال العلمـاء فـي تفسـير آيـة الحرابـة- القاعـدة 
ـبب"، وتـكاد تكـون محـلَّ  الأصوليَّـة الَّتـي تقـول: "العبـرة بعمـوم اللَّفـظ لا بخصـوص السَّ
ا أنَّ خصـوص  إجمـاعٍ بيـن العلمـاء إلَّاَّ فـي مـا رُوي عـن المزنـيِّ وأبـي ثـور، فإنَّهمـا عـدَّ

ـص لعمـوم اللَّفـظ.4  ـبب مخصِّ السَّ

د الفقهـاء فـي  نـا تشـدُّ ولسـنا بصـدد الخـوض فـي تفاصيـل هـذه القاعـدة، وإنَّمـا يهمُّ
عقوبـة الاغتصـاب الَّتـي قـد تصـل إلـى القتـل أو عقوبـة الحرابـة.

وربَّمـا يقـال: أليـس مـن الإجحـاف بمـكانٍ مسـاواةُ المغتصِـب للمحارب! فشـتَّان ما 
ـرقة، وشـخص راودتْـهُ نفسُـه لارتـكاب  بينهمـا، واحـدٌ قصَـد القتـل وقطـعَ الطَّريـق والسَّ

نـى، ومـا وجـد وسـيلةً لتحقيـق ذلـك إلَّاَّ التَّخويـف! الزِّ

ـرقة الكُبـرى  ـرقة والسَّ وللإجابـة علـى هـذا نسـأل سـؤالًًا آخـر، مـا الفـرق بيـن السَّ
ـارق تطبيـق حدِّ القطـع المتمثِّل  )الحرابـة( أليـس الجامـع بينهمـا أخـذ المـال! وعقوبـة السَّ
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَـبَاسجى ]المائـدة: 38[ 

َ
ـارقَِةُ فَٱقۡطَعُـوٓاْ أ ـارقُِ وَٱلسَّ فـي قولـه تعالى: سمحوَٱلسَّ

فلـمَ طبَّقنـا عقوبـة الحرابـة إذًا؟

1	 ينظر: مجمع البحوث الإسلاميَّة، التَّفسير الوسيط للقرآن الكريم، 2/ 1059.
2	 ينظر: التَّفسير الوسيط، 4/ 131.

يـن، ومنهـم مـن قـال: نزلـت  ة روايـات وردت فـي سـبب نزولهـا، فمنهـم مـن قـال نزلـت فـي المشـركين الحربيِّ 3	 يوجـد عـدَّ
يـن الَّذيـن دخلـوا الإسالم  ـة الَّذيـن نقضـوا العهـد مـع رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وقيـل: فـي العُرنيِّ مَّ فـي أهـلِ الذِّ

اعـي. ينظـر: النُّكـت والعيـون، 2/ 32. وقتلـوا الرَّ
4	 المحصول، 3/ 125.
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ـارع نقـل العقوبـة مـن القطـع إلـى الحرابـة لمـا فـي فعلـه مـن إخالل  هنـا نجـد أنَّ الشَّ
بالأمـن وترويـع النَّـاس ونشـر الفتنـة، والأمـرُ نفسـه ينطبـق علـى الاغتصـاب؛ لأنَّ العلَّـة 

الح أو التَّخويـف أو التَّهديـد وغيـر ذلـك. فيهمـا واحـدةٌ، وهـي إشـهار السِّ

ـرع فـي فـرض أقسـى العقوبـات  ولأهميَّـة اسـتقرار النَّـاس فـي حياتهـم لـم يتـوانَ الشَّ
دة لا  علـى مـن يحـارب الله ورسـوله، ولذلـك نجـد الفقهـاء قـد وضعـوا شـروطًا محـدَّ
ـرقة مـن كـون المسـروق نصابًـا، وأن يكـون مـن حـرز  بـدَّ مـن توافرهـا بتطبيـق حـدِّ السَّ
الح والتَّخويـف،  ـروط تتلاشـى إذا مـا اسـتخدم السِّ مثلـه وغيـر ذلـك، ولكـن تلـك الشُّ
وننتقـل مباشـرة مـن عقوبـة قـد تكـون تعزيـرًا إلـى عقوبـة الحرابـة بسـبب ملابسـات تلـك 
يـن إلـى  ريـن ومعهـم القانونيِّ الجريمـة، وهـذا الأمـرُ نفسُـه هـو الَّـذي دفـع الفقهـاء المتأخِّ

جعـل الاغتصـاب حِرابـةً.

م نستطيع القول: إنَّ كلَّ معتدٍ على النَّاس في أموالهم وأعراضهم  ومن خلال ما تقدَّ
ع قتل المعتدي على الأموال والأعراض دون فرقٍ  محاربٌ لله ورسوله، وقد أباح الشرَّ
بينهمـا، كمـا أنَّـه لـم يقُـم وزنًـا ولا قيمـةً لـدم المعتـدي، بـل دمـه هـدرٌ ولا إثـم علـى قاتلـه 
ـارة فيـه، وقـد روى أبـو هريـرة رضـي الله عنـه حديثـا للنَّبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم  ولا كفَّ
أنـه »جـاء رجـلٌ إلـى رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، فقـال: يـا رسـول الله، أرأيـتَ إن 
جـاء رجـلٌ يريـد أخـذَ مالـي، قـال: فال تعطِـه مالـك، قـال: أرأيـتَ إن قاتلنـي، قـال: قاتلـه، 

قـال: أرأيـتَ إن قتلنـي، قـال: فأنـت شـهيدٌ، قـال: أرأيـت إن قتلتـه، قـال: هـو فـي النَّار«.1

كمـا أنَّ النَّبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم بيَّـن أنَّ مـن قُتـل دون مالـه أو دمـه أو أهلـه 
فـاع عـن أعراضهـم وعـدم المسـاس  ـة، ومنهـا الدِّ فـاع عـن الأهـل كلمـةٌ عامَّ فشـهيدٌ، والدِّ

بهـا.2

كمـا نلاحـظ أنَّ النَّـاس علـى اسـتعدادٍ لذهـاب أموالهـم وبيوتهـم وعـدم المسـاس 
. بأعراضهـم، كمـا قـال ذلـك ابـن العربـيِّ

(، 1/ 124، ح 140. ليل على أنَّ من قصد أخذ ماله بغير حقٍّ 1	 صحيح مسلم في الإيمان )باب الدَّ
ثام شرح عمدة الأحكام، 6/ 178. 2	 ينظر: كشف اللِّ
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وكـم سـمعنا عـن أنـاسٍ تركـوا أموالهـم وديارهـم لأجـل اعتـداءٍ حصـل علـى أحـد 
ـلبيَّة من المجتمع تجاههم، فوقع الاعتداء على  بناتهـم؛ ومـا ذلـك إلَّاَّ لتجنُّـب النَّظـرة السَّ

الفـروج أشـدُّ وأعظم.

نـا فـي المعنـى والعقوبـة،  اجـح الَّـذي أمَيـل إليـه هـو فصـل الاغتصـاب عـن الزِّ والرَّ
فالاغتصـاب إن صـدق عليـه تعريـف الحِرابـة وشـروطها: فهـو حرابـة يعاقـب بعقوبتهـا، 
ـروط: فهـو جريمـة بحـدِّ ذاتهـا،  وإن لـم يصـدق عليـه التَّعريـف أو تخلَّفـت بعـض الشُّ
تدخـل تحـت جرائـم التَّعزيـر، يقضـي فيهـا التَّشـريع المعاصـر بمـا يـراه مناسـبًا مسترشـدًا 
، ويجـب علـى القاضـي تطبيـق هـذا التَّشـريع إن وافـق ضوابـط التَّعزيـر  بالفقـه الإسالميِّ

ـريعة الإسالميَّة. فـي الشَّ

نـا فاغتصـابٌ وحرابـةٌ، وإلَّاَّ  ة فـي جريمـة الزِّ فمُجْمـل القـول: إنِ اسـتُخدِمت القـوَّ
ة هـي منـاط الحكـم. فزنًـى وجلـدٌ أو رجـمٌ، فالقـوَّ

خـول فـي تفاصيلهـا، وهـي الجمـع بيـن الحـدِّ  ـة دون الدُّ ه إلـى مسـألة هامَّ كمـا أنـوِّ
ـافعيَّة وجمهـور الحنابلـة أجـازوا الجمـع بيـن الحـدِّ  والتَّعزيـر، فالحنفيَّـة والمالكيَّـة والشَّ
والتَّعزيـر إذا اقتضـت المصلحـة ذلـك، ومثـال ذلـك عنـد الحنفيَّـة قولهـم: لا يجُمـع بيـن 
الجلـد والتَّغريـب إلَّاَّ إذا رأى الإمـام مصلحـةً فـي ذلـك، ومثلـه عنـد المالكيَّـة فـي عقوبـة 
ـكران الَّـذي يعتـدي علـى النَّـاس ويخيفهـم، فإنَّهـم أجـازوا إضافـة خمسـين جلدةً بعد  السَّ
ـافعيَّة، فإنَّهـم أجـازوا تعليـق يده في  إقامـة الحـدِّ عليـه تعزيـرًا، ونجـد الأمـر نفسَـه عنـد الشَّ
يادة فـي عدد جلدات  عنقـه بعـد قطعهـا تعزيـرًا، وكذلـك قـال جمهـور الحنابلـة بجـواز الزِّ

شـارب الخمـر إذا شـرب فـي نهـار رمضـان.1 

نا  وقصـدي مـن ذكـر بـاب التَّعزيـر هنـا: أنَّـه مـا المانـع مـن إضافـة التَّعزيـر إلى حـدِّ الزِّ
ـع  الح، وقـد توسَّ طالمـا أجـازه الفقهـاء، لا سـيَّما فـي الجرائـم الَّتـي يسُـتخدم فيهـا السِّ
ـاحر عند  بعض الفقهاء في التَّعزير لدرجة القتل، ومن ذلك جواز قتل الجاسـوس والسَّ

ر منـه الفعـل عنـد الحنفيَّـة.2 ـارق الَّـذي يتكـرَّ المالكيَّـة، والسَّ

شاد، 467. يادات، 14/ 303؛ نهاية المحتاج، 8/ 20؛ الإرشاد إلى سبيل الرَّ 1	 ينظر: الهداية، 2/ 344؛ النَّوادر والزِّ
رِّ المختار، 4/ 103. رح الكبير، 2/ 182؛ ردُّ المحتار على الدُّ 2	 ينظر: حاشية على الشَّ



الزِّناَ بالإكراه )الاغتصاب(

164

وبنـاءً علـى ذلـك وللخـروج مـن الخالف، فإننـا نقـول: جريمـة الاغتصـاب الَّتـي 
نـا ويضـاف إليهـا عقوبـة الحرابـة تعزيـرًا. هـا حـدُّ الزِّ ة فحدُّ يصاحبهـا القـوَّ

د قـد لا يتماشـى مـع بعـض صـور  ـا أن نجعـل مطلـق الاغتصـاب حرابـة فهـذا تشـدُّ أمَّ
القاضـي  إلـى  الأمـر  فيُتـرك  فقـط،  باللِّسـان  التَّهديـد  فيهـا  يسُـتخدم  كالَّتـي  الاغتصـاب، 
الَّـذي ينظـر إلـى كلِّ صـورةٍ علـى حـدة، ومـدى تأثيرهـا علـى المجتمـع، ومـدى اسـتهتار 

المغتصِـب بأعـراض النَّـاس وأرواحهـم.1

الخاتمة

الفقهـاء  اسـتخدمها  فقـد   ، اللُّغـويِّ بمعناهـا  وليـدة  تكـن  لـم  الاغتصـاب  كلمـة  	-

القدامـى.

نا كلمتان منفصلتان، وليستا مترادفتين. الاغتصاب والزِّ 	-

نا والاغتصاب، وترتَّب على ذلك اختلافُهما في العقوبة. ق الفقهاء بين الزِّ فرَّ 	-

غيرة نجاتَه من العقوبة، فالعقوبةُ باقية،  لا يعني إسـقاط الحدِّ عن مغتصب الصَّ 	-

وقـد تصـل إلـى القتل.

المنـاط فـي مسـألة تحقيـق مفهـوم الحرابـة، وأهميَّتـه فـي  بيـان أهميَّـة تحقيـق  	-

الاغتصـاب. ـق  تحقُّ

ميَّز البحث بين الاغتصاب وما يشبهه من الجرائم الَّتي يختلط معناه بمعناها. 	-

ـا لـم  ش وخـدشِ الحيـاء وغيرهمـا ممَّ التَّعريـف بمصطلحـاتٍ جديـدة، كالتَّحـرُّ 	-

الفقهـاء. يسـتعمله 

نـا اغتصـابٌ وعقوبتـه عقوبـة حرابـة، بخالف مـا  ة مـع الزِّ بيـان أنَّ اسـتخدام القـوَّ 	-

1	 ينظر: جريمة اغتصاب العرض، 235.
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ة. د مـن القـوَّ إذا تجـرَّ

التَّركيز على أهميَّة التَّعزير ودوره في تقليص الجرائم والحدُّ منها. 	-

بيان أهميَّة الحفاظ على أعراض النَّاس ومعاقبة من ينتهكها بأشدِّ العقوبات. 	-

توضيـح سـبب تغليـظ العقوبـة لبعـض الجرائـم، وأنَّ ذلك مـن رحمة الله بالنَّاس  	-

حتَّـى يسـتتبَّ الأمـن وتسـتقرَّ أحـوال النَّـاس، وقديمًـا قالـت العـرب: "القتلُ أنفـى للقتل".
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المصادر والمراجع

 ، ، لعبـد العزيـز بـن سـعدون العبـد المنعـم، دار الكتـاب العربـيِّ ش الجنسـيِّ التَّحـرُّ أحـكام  	•

1438هــ.

، دار  البصـريِّ بـن حبيـبٍ  ـد  بـن محمَّ ـد  بـن محمَّ ـلطانيَّة، لأبـي الحسـن علـيِّ  السُّ الأحـكام  	•

القاهـرة. الحديـث، 

العربيَّـة  المملكـة  فـي  وتطبيقاتهـا  الإسلاميِّ  الفقـه  فـي  العـرض  اغتصـاب  جريمـة  أحـكام  	•

2004م. 1425هــ/  ماجسـتير،  رسـالة  اللحيـدان،  صالـح  بـن  ـد  محمَّ بـن  لإبراهيـم  ـعوديَّة،  السُّ

، ت محمود أبو دقيقة،  الاختيـار لتعليـل المختـار، لعبـد الله بـن محمـود بـن مـودود الموصلـيِّ 	•

، القاهرة، 1356هـ/ 1937م. مطبعـة الحلبـيِّ

ـريف، ت عبد الله بن عبد  د بن أحمد بن أبي موسـى الشَّ شـاد، لمحمَّ الإرشـاد إلى سـبيل الرَّ 	•

سـالة، ط1، 1419هـ/ 1998م. سـة الرِّ ، مؤسَّ المحسـن التُّركيِّ

، دار  بـن زكريَّـا الأنصـاريِّ ـد  بـن محمَّ الطَّالـب، لزكريَّـا  أسـنى المطالـب فـي شـرح روض  	•

. العربـيِّ الكتـاب 

، إدارة  ، ت أبـو الوفـا الأفغانـيُّ ـيبانيِّ ـد بـن الحسـن بـن فرقـد الشَّ الأصـل، لأبـي عبـد الله محمَّ 	•

القـرآن والعلـوم الإسالميَّة، كراتشـي.

، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ/ 1990م. افعيِّ د بن إدريس بن العبَّاس الشَّ ، لمحمَّ الأمُّ 	•

يـن أبـي الحسـن علـيِّ بـن سـليمان  الدِّ اجـح مـن الخلاف، لعالء  الإنصـاف فـي معرفـة الرَّ 	•

باعة، القاهرة،  ، ت عبـد الله بـن عبـد المحسـن التُّركـيِّ وعبـد الفتَّـاح الحلو، هجـر للطِّ الْمَـرداويِّ

ط1، 1415هــ/ 1995م.

د ابن رشـد الحفيد،  ـد بـن أحمـد بن محمَّ بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، لأبـي الوليـد محمَّ 	•

دار الحديـث، القاهـرة، 1425هـ/ 2004م.

يـن أبـي بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـانيِّ  ـرائع، لعالء الدِّ نائـع فـي ترتيـب الشَّ بدائـع الصَّ 	•

، دار الكتـب العلميَّـة، ط2، 1406هــ/ 1986م. الحنفـيِّ

ـد عبـد القـادر  ، ت محمَّ الم بـن علـيٍّ التُّسـوليِّ البهجـة فـي شـرح التُّحفـة، لعلـيِّ بـن عبـد السَّ 	•

شـاهين، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1418هــ/ 1998م.

، دار  د بن يوسـف بن أبي القاسـم الغرناطيِّ المالكيِّ التَّاج والإكليل لمختصر خليل، لمحمَّ 	•
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الكتب العلميَّة، ط1، 1416هـ/ 1994م.

، المطبعـة  يلعـيِّ الحنفـيِّ قائـق، لعثمـان بـن علـيِّ بـن محجـن الزَّ تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدَّ 	•

الكبـرى الأميريـة، القاهـرة، ط1، 1313هــ.

، ت سـامي بـن  تفسـير القـرآن العظيـم، لأبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـيِّ 	•

1999م. 1420هــ/  طيبـة، ط2،  دار  سالمة،  ـد  محمَّ

التَّفسـير الوسـيط للقـرآن الكريـم، مجمـع البحـوث الإسالميَّة بالأزهـر، المطابـع الأميريَّـة،  	•

ط1، 1393هــ/ 1973م.

د الأمين،  ، ت محمَّ نـة، لخلـف بن أبي القاسـم الأزديِّ المالكـيِّ التَّهذيـب فـي اختصـار المدوَّ 	•

دار البحـوث، دبـيّ، ط1، 1423هـ/ 2002م.

ـد زهيـر بـن  ، ت محمَّ ـد بـن إسـماعيل البخـاريِّ الجعفـيِّ حيـح، لمحمَّ الجامـع المسـند الصَّ 	•

ناصـر، دار طـوق النَّجـاة، ط1، 1422هــ.

، القاهـرة،  ـد أبـو زهـرة، دار الكتـاب العربـيِّ ، لمحمَّ الجريمـة والعقوبـة فـي الفقـه الإسلاميِّ 	•

1998م.

، دار  ـافعيِّ ـدٍ بـن عمـر البُجَيْرَمِـيِّ الشَّ حاشـية البجيرمـيِّ علـى الخطيـب، لسـليمان بـن محمَّ 	•

1995م. 1415هــ/  الفكـر، 

بيـروت، ط2،  الفكـر،  دار  عابديـن،  بابـن  المشـهور  أميـن  ـد  لمحمَّ المختـار،  رِّ  الـدُّ حاشـية  	•

1992م. 1412هــ/ 

، دار الفكر. د بن أحمد بن عرفة المالكيِّ رح الكبير، لمحمَّ سوقيِّ على الشَّ حاشية الدُّ 	•

، ت  ، لعلـيِّ بـن أحمـد بـن مكـرم المالكـيِّ بَّانـيِّ حاشـية العـدويِّ علـى شـرح كفايـة الطَّالـب الرَّ 	•

، دار الفكـر، بيـروت، 1414هــ/ 1994. ـد البقاعـيِّ يوسـف محمَّ

ـد ابـن حبيـبٍ البصريِّ  ، لأبـي الحسـن علـيِّ بـن محمَّ ـافعيِّ الحـاوي الكبيـر فـي فقـه الإمـام الشَّ 	•

ض وعـادل عبـد الموجـود، دار الكتـب العلميَّة، بيروت، ط1،  ـد معـوَّ ، ت علـي محمَّ المـاورديِّ

1419هـ/ 1999م.

حمايـة المـرأة فـي قانـون العقوبـات، للمحامـي أحمـد محسـن، المركـز المصـري لحقـوق  	•

2002م. المـرأة، 

الأرنـؤوط  شـعيب  ، ت  جسـتانيِّ السِّ إسـحاق  بـن  الأشـعث  بـن  لسـليمان  داود،  أبـي  سـنن  	•

2009م. 1430هــ/  ط1،  العالميَّـة،  سـالة  الرِّ دار  بللـي،  قـره  كامـل  ـد  ومحمَّ
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، ت عبـد  رقانـي علـى مختصـر خليـل، لعبـد الباقـي بـن يوسـف بـن أحمـد المالكـيِّ شـرح الزُّ 	•

ـد أميـن، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1422هــ/ 2002م. الم محمَّ السَّ

، دار الفكر، بيروت. د بن عبد الله الخرشيِّ المالكيِّ شرح مختصر خليل، لمحمَّ 	•

، ت مهـدي المخزومـي وإبراهيـم  العيـن، للخليـل بـن أحمـد بـن عمـروٍ الفراهيـديِّ البصـريِّ 	•

، دار الهالل. ائيِّ ـامرَّ السَّ

، المطبعـة  ـد بـت أحمـد الأنصـاريِّ الغـرر البهيَّـة فـي شـرح البهجـة الورديَّـة، لزكريَّـا بـن محمَّ 	•

الميمنيَّـة.

، دار  ـافعيِّ ، لأحمـد بـن علـيِّ بـن حجـر العسـقلََانيِّ الشَّ فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاريِّ 	•

المعرفـة، بيـروت، 1379هــ.

، دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط1،  ـوكانيِّ اليمنـيِّ ـدٍ الشَّ ـد بـن علـيِّ بـن محمَّ فتـح القديـر، لمحمَّ 	•

1414هــ.

الفكـر،  دار   ، الأنصـاريِّ ـد  محمَّ بـن  لزكريَّـا  ب،  الطُّلاَّ منهـج  بشـرح  ـاب  الوهَّ فتـح  	•

1994م. / 1414هــ

 ، ، لأحمـد بـن غانـم بـن سـالم المالكـيِّ وانـي علـى رسـالة ابـن أبـي زيـدٍ القيروانـيِّ الفواكـه الدَّ 	•

دار الفكـر، 1415هــ/ 1995م.

قانون العقوبات، للدكتور محمود مصطفى، القسم الخاص. 	•

النَّهضـة العربيَّـة،  القسـم الخـاص فـي قانـون العقوبـات، للدكتـور عبـد المهيمـن بكـر، دار  	•

1987م. القاهـرة، 

، ت نور  ـفارينيِّ الحنبليِّ د بن أحمد بن سـالم السَّ ثام شـرح عمدة الأحكام، لمحمَّ كشـف اللِّ 	•

ـؤون الإسالميَّة، الكويت، ط1، 1428هـ/ 2007م. ين طالب، وزارة الأوقاف والشُّ الدِّ

، دار صـادر، بيـروت، ط3،  ـد بـن مكـرم بـن علـيٍّ ابـن منظـورٍ الإفريقـيِّ لسـان العـرب، لمحمَّ 	•

1414هـ.

، دار الكتـب  ـد بـن عبـد الله ابـن مفلـح الحنبلـيِّ المبـدع فـي شـرح المقنـع، لإبراهيـم بـن محمَّ 	•

العلميَّـة، بيـروت، ط1، 1418هــ/ 1997م.

، دار المعرفة، بيروت،  رَخسـيِّ ة السَّ د بن أحمد بن أبي سـهل شـمس الأئمَّ المبسـوط، لمحمَّ 	•

1414هـ/ 1993م.

، دار الفكر. سالة، لعبد الله بن أبي زيد القيروانيِّ المالكيِّ متن الرِّ 	•
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، دار الفكر. ين يحيى بن شرف النَّوويِّ المجموع شرح المهذَّب، لمحي الدِّ 	•

سـة  ، ت طه جابر، مؤسَّ ازيِّ د بن عمر بن الحسـن بن الحسـين التَّيميِّ الرَّ المحصول، لمحمَّ 	•

سالة، ط3، 1418هـ/ 1997م. الرِّ

، دار الفكر، بيروت. المحلَّى بالآثار، لعليِّ بن أحمد بن سعيد بن حزن الأندلسيِّ 	•

، دار الكتـب العلميَّـة، ط1،  نـة، لمالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن عامـر الأصبحـيِّ المدنـيِّ المدوَّ 	•

1415هـ/ 1994م.

د فؤاد  ، ت محمَّ اج القشـيريِّ النَّيسـابوريِّ حيح صحيح مسـلم، لمسـلم بن الحجَّ المسـند الصَّ 	•

. عبـد الباقـي، دار إحيـاء التُّراث العربيِّ

 ، يوطيِّ الحنبليِّ مطالب أولي النُّهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد بن عبده السُّ 	•

، ط2، 1415هـ/1994م. المكتب الإسلاميِّ

القاهـرة، ط1، 1429هــ/  الكتـب،  عالـم  عمـر،  مختـار  ، لأحمـد  اللُّغـويِّ ـواب  الصَّ معجـم  	•

2008م.

معجم اللُّغة العربيَّة المعاصرة، لأحمد مختار، عالم الكتب، ط1، 1429هـ/ 2008م. 	•

د بـن أحمد الخطيب  يـن محمَّ مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، لشـمس الدِّ 	•

، دار الكتـب العلميَّـة، ط1، 1415هــ/ 1994م. ـافعيِّ ـربينيِّ الشَّ الشَّ

، مكتبة  يـن عبـد الله بـن أحمـد ابـن قدامة الجماعيلـيِّ الحنبليِّ المغنـي لابـن قدامـة، لموفَّـق الدِّ 	•

القاهـرة، 1388هـ/ 1968م.

، دار  ـد الطَّرابلسـيِّ المالكـيِّ ـد بـن محمَّ مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، لمحمَّ 	•

1992م. 1412هــ/  ط3،  الفكـر، 

، ت  ـد بـن حبيـبٍ البصـريِّ المشـهور بالمـاورديِّ ـد بـن محمَّ النُّكـت والعيـون، لعلـيِّ بـن محمَّ 	•

حيـم، دار الكتـب العلميَّـة، بيـروت. ـيِّد ابـن عبـد المقصـود بـن عبـد الرَّ السَّ

ملـيِّ  الرَّ حمـزة  بـن  أحمـد  العبَّـاس  أبـي  بـن  ـد  لمحمَّ المنهـاج،  شـرح  إلـى  المحتـاج  نهايـة  	•

1984م. 1404هــ/  أخيـرة،  ط  بيـروت،  الفكـر،  دار   ، ـافعيِّ الشَّ

ـافعيِّ  نهايـة المطلـب فـي درايـة المذهـب، لعبـد الملـك بـن عبـد الله بـن يوسـف الجوينـيِّ الشَّ 	•

يـب، دار المنهـاج، ط1، 1428هــ/ 2007م. ـب بإمـام الحرميـن، ت عبـد العظيـم الدِّ الملقَّ

، ت أحمـد عنايـة، دار  قائـق، لعمـر بـن إبراهيـم بـن نجيـمٍ الحنفـيِّ النَّهـر الفائـق شـرح كنـز الدَّ 	•

الكتـب العلميَّـة، ط1، 1422هــ/ 2002م.
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هـات، لعبـد الله بـن أبـي زيـد  نـة مـن غيرهـا مـن الأمَّ يـادات علـى مـا فـي المدوَّ النَّـوادر والزِّ 	•

، بيـروت، ط1،  ، ت عبـد الفتَّـاح الحلـو وآخريـن، دار الغـرب الإسالميِّ القيروانـيِّ المالكـيِّ

1999م.

، ت  الهدايـة فـي شـرح بدايـة المبتـدي، لعلـيِّ بـن أبـي بكر بن عبد الجليـل المرغينانيِّ الحنفيِّ 	•

، بيروت. طالل يوسـف، دار إحيـاء التُّـراث العربيِّ

ـد بـن أحمـد الطَّيَّـار، دار  وبَـل الغمامـة فـي شـرح عمـدة الفقـه لابـن قدامـة، لعبـد الله بـن محمَّ 	•

ـعوديَّة، ط1، 1429هــ. الوطـن، المملكـة العربيَّـة السُّ

ـد  ، ت أحمـد إبراهيـم ومحمَّ ـدٍ الغزالـيِّ ـدٍ بـن محمَّ الوسـيط فـي المذهـب، لأبـي حامـدٍ محمَّ 	•

الم، القاهـرة، ط1، 1417هــ. تامـر، دار السَّ


